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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

تم بما كن كمعالم الغيب والشهادة فينبئ وستردون إلى

 .تعملون

 401سورة التوبة الآية: 
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 إلى أغلى ما أملك أمي الحنونة.  

 إلى أعز ما أملك أبي العزيز.

 وبوبكر. حمدم مجيد،عبد ال إلى إخوتي:

 ليلى علوي، سعاد، ف اطمة، هادية  ، الزهرةأخواتي:    ىإل

 عبد اللطيف، يعقوب، ريتاج، همائ، صبيحة، وابنىمنال، مرو إلى زوجة أخي  

 سيف قمرة الرحمان، مؤمن، عبد الوهاب، نذير، عبد الق ادر هيثم، سراج، انس،

 مسعودة. وجدتي  قمرة  إلى جدتي  

 محمد.إلى روح جدي  بوبكر و إلى جدي  

 ي وخالاتي.لإلى أخوا

 سعدية وكاميليا.إلى عماتي خاصة عمتي  

لذهبي  ا جلول،  همحد، يذق عثمان، حمصي ميلود حو استاذتي في كلية الحقوق جامعة الوادي:إلى كل  
 الامين، وكل من درسني طيلة المدة.محمد  مليكة، درويش ماجدة، سلخ    خليفة، بطينة

 صحر مسلم، أسماء لموشية، جمانة، خولة، هدى هبة الرحمان، اية منال.إلى كل الصديق ات: 

 الى كل عمال في مكاتب التقييمات: بن خليفة احمد، سويد نور الدين  

نورة، كنزة،  رشيدة، مريم،العزيز،  أحلام، عبدوالمركز الجواري للضرائب: رئيس المركز، عبابسة التجاني  
 سعيدة.

 المذكرة.  أهدي هذا

 



 

 

 ''اللهم إنا نشهدك أنا سلكنا طريقا نبتغي فيه علما، فسهل لنا به طريقا إلى الجنة''. 

 الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلماَ 

 نتقدم بأسمى عبارات الشكر: 

لى هو، إلى إ إلى خالقنا ومولانا وموفقنا إلى إنهاء هذا العمل المتواضع، إلى من له الفضل أولا وأخيرا، إلى الذي لا إله
أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، إلى من نسأله بكل اسم هو له أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتنا يوم العرض، 
وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إلى الذي تعجز الكلمات عن حمده وشكره، فيا رب لك الحمد كما ينبغي 

 ثيرا وعلى والدينا. لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا ك

''ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه لنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، 
 آمين''.            

طلب من أوصانا ب ىإلى من كان رحمة للعالمين، إلى من هو قدوتنا في كل حين، إلى من نسعى دوما لإتباع خطاه، إل
ة وسلاما الطيبين وأصحابه الطاهرين صلا آلهلى سيدنا وحبيبنا ورسولنا الكريم، الصادق الأمين، محمد وعلى العلم، إ

 دائمين إلى يوم الدين. 
إلى الأستاذ المشرف نكن له فائق الاحترام والتقدير، والذي لم يبخل علينا بالنصح والتوجيه، وكان لنا السند المتين، إلى من  

 عثمان.{. قكانت بإتمام هذا العمل، فهنيئا له، وله جزيل الشكر، }. حويذ

نجاز هذا هم، وساهموا كل بطريقته في إإلى الأستاذ ةالمشرفين الذين ين أفادونا وتحملوا استفساراتنا رغم انشغالات
 خليفة احمد، سويد نور الدين. نلأفاضل: ب العمل، إلى الاستاذا

خليفة،  يذهبالميلود،  يلأمين، حمص امحمدطيلة الفترة الدراسية: محد جلول، سلخ  اإلى جميع الأساتذة الذين درسون
 فاروق، ماجد درويش، سماتي شريفة، نعورة محمد،  فخل

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون عقاري: 
 مصممين على رد الجميل ولو بالقسط اليسير، من هنا كان لزاما علينا أن نوصي بكلمة رافقتنا طوال مسارنا الدراسي

 صحر، اية، منى، أسماء، لبني، هدى جمانة، هبة الرحمان، منال،
الأستاذ الذين فاتح لن البواب مكتبهم: لم تحرمهم درجهم ومرتبتهم من الاحتفاظ بتواضعهم، والذي كان ا      لي 

 متعاونا معنا إلى أبعد الحدود. ثبته الله وجزاه عنا ألف خير 
 وعلى سعيهم صبرهم علينا. حفظهم الله.

 إلى كل هؤلاء، الشكر الجزيل      

 أرض، واستخدمنا ولا تستبدلنا، آمين يا رب العالمين.               يارب، اجعلنا خير خلائف الله في ال 
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ت ا تمتلك ثروة عقارية والتي وجدهتعد الجزائر من الدول أكثر مساحة في العالم مما يجعل
 لمعاملاتل بخلق نشاط كبير مما ساه وهذا الملكية العقارية،نفسها امام تحديات كبيرة في مجال 

، وان الجزائر مرت بعدة تطورات وتغيرات على كل ديناميكيةحركة وخلق  العقارية في السوق 
ة م العقاري في مواجهة صعبالمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث وضع نظا

 كان لها أثر بليغ في تسير وتطور هذا النظام.

 هيعتبر التشريع الجزائري في مجال العقار من أكثر الأنظمة القانونية تعقيدا، نظر لارتباط
المباشر بحقوق الأفراد، ولهذا السبب اتجه المشرع الى سن نصوص قانونية وأنظمة جديدة 

حرص على ضبط سوق العقارية، وحصر كل المعاملات التي اعطت بغرض إضفاء المزيد من ال
للدولة فرصة الرقابة والحد من التهرب وترك لها تحديد وتطهير هذه الثروة من كل أشكال التعدي 

 والنهب.

هذا  النظر في تعيدان التلاعبات الأخيرة التي طالت المعاملات العقارية تركت الدولة 
وإعادة فحص المبلغ الموجود في العقود الرسمية واعادة تثمين المجال من اجل التدخل فيها 

العقار من جديد، لعادة التقييم وفق القيمة السوقية الحقيقة وذلك للمحافظة على الحقوق كل 
 أطراف العقود.

ان تقييم العقاري يعتبر اعادة تثمين ومنح قيمتها التي هي عليها في ذلك الوقت وهو من 
صت الدولة عليها في النظام القانوني العقاري وإعادة تقييم بالنظر الى نوع اهم الاشياء التي حر 

 المعاملات القائمة

الى عدة هيئات فرصة إعادة التقييم من اجل  هذا الصدد قد خول المشرع الجزائري في
رية في التعاملات العقا حالمحافظة على حقوق الدولة، ان الجزائر تعتمد على النظام التصري

عوان المراقبة صلاحيات بشتى أنواع إمكانية رقابة على التصريحات وإعادة تقييمها من تركت لأ
 ورية الموجودة ضمنها والمحافظة على حقوق الخزينة. صجديد وكشف كل أنواع الغش والمبالغ ال
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 : أهمية الدارسة

 يها ولأنفتظهر أهمية دارسة الموضوع من خلال الاهتمام بمجال العقاري وتقييم الضريبة 
مجال العقارات التي هي أساس مكاتب التقويم الدولة وآليات التي كرستها لهذا الموضوع من اجل 
محاربة التجاوزات في العقارات ومن اجل استقرار سوق العقارية وفرض أسس سليمة من خلال 

 كبيرة. لمحافظة هذه عائدات التي تعود على الدولة بمداخي

 أسباب اختيار الموضوع:

 من أسباب اختيار الموضوع أسباب ذاتية وأسباب موضوعية 

 :أسباب ذاتية

 ـ توافق هذا الموضوع مع رؤيتنا المستقبلية والأهداف الشخصية التي اسعى لتحقيقها.

 ـ الرغبة في تطوير في مجال الوظيفة التي اشتغلها من اجل تقديم خدمة أفضل.

 المكتبة الجامعة بها نواع من دراسة.اثراء ـ 

 بها من دراسة. مـ باعتبار أنى طالبة قانون عقاري يكون ضمن ما نقو 

 أسباب الموضوعية تتمثل في: 
ـ دور التقييم ضريبي على العقار في محاربة العقود والمبلغ السوري عند عدم كفاية                 

 الثمن واعطاء ضوء الإدارة من اجل إعادة تقييم. 

ـ معرفة الآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لمؤسسة الدولة سوى كانت العامة  
 .والمتخصصة في تقدير الثمن الحقيقي

 معرفة الجوانب الخفية في الموضوع وطرق محاربتها.ـ 

 يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات ذات أهمية كبيرة.ـ 

 :اهداف الدراسة

على العقارات الذي نرجو من خلال تحقيق جملة من الأهداف ان دارسة تقييم الضريبة 
 نذكر منها ما يلي:
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 ـ يعتبر هذا من الموضوعات الهامة في مجال العقار.

 ـ أهمية معرفة أسس وعناصر التي يقوم عليها التثمين العقاري.

 ـ اكتساب المقومين مهارات في تحديد القيمة الحقيقية للعقار. 

 الدارسة السابقة:

الاهمية البالغة والكبيرة لموضوع تقييم العقاري، ولكنه لم يحظى بكثير من العناية  رغم
ودراسة الكافية من قبل المختصين في الجزائر، وقد لاحظنا عدم توفر دراسة كافية في هذا 

عنوان  عبد الكريم والتي تحمل هالموضوع رغم الأهمية باستثناء أطروحة دكتوراه للطالب حرز الل
بعنوان  ة الماسترشهاد ،نعيمة القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، وقحايريةالنظام 

 .تقييم العقارات التابعة للدولة في التشريع الجزائري 

 صعوبات الدراسة:

هناك جملة من الصعوبات التي واجهتني في انجاز هذا البحث منها قلة المراجع المختصة 
 والتشريعات راعتمد على المراجع والنصوص القانونية والأوام في هذا المجال الذي جعلني
 متخصصة في هذا الموضوع.

 الإشكالية الدراسة:

 ومن اجل دراسة هذا الموضوع قمنا بطرح الإشكالية التالية:

 ما مدى تطبيق تقييم الضريبة العقار في التشريع الجزائري؟     

 :الفرعية التالية التساؤلاتتم تصور  الإشكاليةعن هذه  الإجابة

 الضريبي وما هي إجراءات المتخذة؟ مبتقيي دـ ما المقصو        

 ـ ماهي الهيئات المختصة التي وضعها المشرع لذلك؟       

 ـ كيف كانت معالجة تقييم على مستوى الهيئات المختصة؟       

 ـ ماهي المزايا والجزاءات المطبقة على المكلفين بهذا تقييم؟      
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 منهج المتبع:

 ان طبيعة معالجة هذا الموضوع تستوجب استعمال المنهجي الوصفي والتحليلي. 

 ـ المنهج الوصفي: وقد اعتمدنا على هذا المنهج للإحاطة بجوانب هذا الموضوع.

 ـالمنهج التحليلي: حيث اعتمدنا على المنهج التحليلي لدارسة هذا الموضوع في تحليل النصوص  
 القانونية. 

 سيمات الدارسة:تق

ولدارسة هذا الموضوع تم تقسيم بحثنا هذا الي فصلين فكان الفصل الأول بعنوان مبادئ 
لمفاهيمي االإطار تقييم الضريبة على العقار، وتم من هنا تقسيمه الي مبحثين المبحث الأول 

 الضريبة على العقار والمبحث الثاني الهيئات المختصة بتقييم العقاري والفصل الثاني بعنوان تقييم
طرق معالجة المشرع الجزائري لتقييم الضريبي على العقار وتم تقسيمها الي مبحثين المبحث 

لى قة عوالجزاءات المطب االمزايوالمبحث الثاني  تعلى نطاق مكاتب مراقبة التقييماالأول تقييم 
 المكلفين بتقييم الضريبي.



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 مبادئ تقييم الضريبة على العقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبادئ تقييم الضريبة على العقار                                                الأول:الفصل 

 

6 
 

الأهداف حقيق لت ةالتي تعتمد عليها الدول الأساسيةعلى العقار ركائز  يعد تقييم الضريبة
لعقاري االلازمة لتمويل المشاريع العامة، ويهدف التقييم  لموارداالجبائية وضمان تحصيل المالية 

الحقيقية للعقار وفق معايير تسهم في فرض الضريبة بشكل عادل السوقية و إلى تحديد القيمة 
 بالضريبة. القدرة للمكلفينفي ذلك ومنصف بما يراعي 

ية الإجراءات القانونعناصر العقاري إلى مجموعة من الضريبة على تستند عملية تقييم 
 ، واستخداملميدانيةا عايناتالمالتقنية التقييم  الإجراءاتدقة التقدير وتشمل هذه عي ا تر التي  والإدارية
 حسابية تعتمد على طبيعة العقار وموقعه ومدى استغلاله.تقنيات 

ختلف هذه ضريبة، حيث تلغرض تحديد ة مسؤولية تقييم العقارات صوتتولى هيئات متخص
التقييم  كاتبمالضرائب أو  إداراتللتشريعات الوطنية فقد تكون نصوص القانونية و الجهات وفقا 

شف كصارمة بهدف مراقبة العقاري، او خبراء معتمدين في المجال العقاري وتخضع هذا العملية 
  التقييم.عملية أي تلاعب أو تحايل قد يؤثر على نزاهة 

 وقد تطرقنا الى:

النظرية  مالمفاهي ضبط إلىمحاولة منا ريبة على العقار ضتقييم المبادئ  ىالفي الفصل الأول 
من خلال قواعد وقانوني  تعريف فقهي إعطاءمن خلال  االعقار، هذالتي بنيت عليها عملية تقييم 

في ذا العملية، هالغاية من  أو الأهدافأهم  إبرازمع متخذة والإجراءات يبنى عليها التقييم  التي
ضريبة على لاهيئات المسؤولة على تقييم المبحث الأول أما المبحث الثاني سوف نتطرق فيه الى 

 العقار.
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 تقييم الضريبة على العقار طار المفاهيميالإمبحث الأول: ال

يعد التقييم الضريبة العقاري عناصر هم في الاقتصاد هو الدعامة الأساسية في الدولة نظر 
 صادرالم من أهمتعد الجباية العقارية مهمة واداة منهجية  ةليآالدور الكبير الذي يلعبها وهو 

 م المصدرأحد اه لمساهمة في الحصيلة الضريبية، ويشكل العقارالتي تعتمد عليها للجبائي ا
من ة. وتحديد قيمة جديد مراقبة العقارتخضع عملية  الضريبي، حيثيد الوعاء دلتحالأساسية 

التجارية، سوقية و المل التي تحدد القيمة خلال بيان تعريفه الفقهي والقانوني، والى العناصر والعوا
  تقوم عليها.التي على أسس والقواعد  بالاعتماد

 ي تقييم العقار  مفهومالأول:  المطلب

 تشريعاتالبالغة الأهمية لذلك أولتها ال عالمواضيالعقاري من الضريبة موضوع التقييم يعتبر 
لذا اقترحنا ان  .هامة على عملية التقييمالعناية خاصة، نظرا لما يترتب عليه من نتائج و القانونية 

 .العقار التقييمتعريف نسلط الضوء على 

 الفرع الأول: تعريف التقييم العقاري:

 التشريع يالعملية ف تقييم العقار في القوانين التي تنظمعملية  زائري لم يعرف المشرع الج     

  .الفقهفقط، وترك مجال تعريفها الى الهامة اكتفى بتنظيم أحكامها  نماالعقاري، وا

 لذا سنحاول التطرق إلى التعريف الفقهي للتقييم العقارات ثم إلى التعريف القانوني للتقييم

 .1العقارات

 

  

                                                 
 تخصص قانون ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر الجزائري،تقييم العقارات التابعة للدولة في التشريع  نعيمة قحايرية، ـ 1

 .2، ص8102،8107 الحقوق تبسة، الجزائر، سنةقسم  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية التبسي،الشيخ العربي جامعة  ،عقاري
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 أولا: تعريف الفقهي للتقييم العقاري 

 تعددت تعريفات الفقهاء لعملية التقييم العقاري نذكر من بينها: 

محمود العلاق بأنه: يعني اجمالي القيم التي يتبادلها المستهلكون يرى الدكتور بشير عباس 
المنافع المتأتية من امتلاك المنتج أو الانتفاع به وتعد المنفعة السمة التي لها عنصر اشباع 

 . 1الرغبات وارضائها

 قدير هو تقديرالعقاري هو ت نليجان بقوله بأن التقييم أو التثمي ويعرفه الدكتور سليمان الد
قيمة العقار، حيث يتم إعداد بيان مكتوب بشكل مستقل ومحايد علي يد خبير مثمن مؤهل وذو 
خبرة مثمن مؤهل وذو خبرة يضع رأيا مسبقا عن القيمة المحددة لعقار محدد وموصوف بعناية 

 .2وفي تاريخ محدد مدعما برسومات ووصف وتحليل وبيانات مستمدة من السوق بشكل يعتد به

دكتور محمد الصيرفي بأنه: ان التثمين ليس سوى تقدير القيمة وبشكل ادق كما عرفه ال
مستقل ومحايد علي يد خبير مثمن مؤهل وذي باع في المهنة يضع رأيا مسبقا عن القيمة المحددة 
لعقار موصوف بعناية وفي تاريخ محدد، مدعما بوصف ورسومات وتحليل وبيانات مسبقة من 

 .3السوق بشكل يعتد به

احمد عبد الكريم المحيميد، والدكتور مصطفي محمود أبوبكر بانة:  انعرفاه الدكتور وقد 
التقييم العقاري هو تقدير قيمة العقار حيث يتم اعداد بيان مكتوب بشكل مستقل ومحايد علي يد 

                                                 
ـ بشير عباس محمود العلاق، التسويق العقاري، المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحوث ودارسات، القاهرة، مصر، د ط، سنة  1

 .180، ص 8101
 ة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة يحيى فارسكريم حرز الله، النظام القانوني للتقييمات العقاري ـ 2

 .88، ص 8102/8105بالمدية، تخصص قانون خاص، سنة 
، ص 8106ـ محمد الصرفي، التسويق العقاري الإلكتروني، دارا لفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأول، سنة  3

113 . 
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خبير مثمن مؤهل وذي خبرة يضع رأي مستقل عن القيمة المحددة لعقار محدد وموصوف بعناية 
 .1د مدعما برسومات ووصف وتحليل وبيانات مستمدة منة مصادر موثوق بهافي تاريخ محد

 ثانيا: التعريف القانوني للتقييم العقاري 

قد أورد المشرع الجزائري مصطلحين في النصوص القانونية التي تنظم التقييم العقاري، جاء 
الخبير العقاري  على أن: وبهذه الصفة، يتولى المهندس 80/ 59في المادة الثانية من الامر 

وضع الرسوم الطبوغرافية لسطح الأملاك العقارية وتحديها ووضع معالم حدودها، ويمكنه أن 
 يقيمها من حيث القيمة السوقية أو الإيجارية.

في حين نجده يشير فيها التثمين حيث سمى مديرية بأكملها باسم مديرية تثمين الأملاك 
 .2ةلوزارة الماليالمتضمن تنظيم الادارة المركزية  463/ 80ي التابعة للدولة بموجب المرسوم التنفيذ

وعليه نستنتج بأن التقييم العقاري عملية تقدير قيمة العقار واستنادا على وصف العقار 
وتحليل البيئة المحيطة به باتباع طرق محددة في ذلك ومهرات فنية عالية بهدف تحديد القيمة 

 على قيمته طبقا للأسعار السائدة في السوق،  لويتم الاستدلاالسوقية للعقار مراد تقييمها، 

أشخاص مكلفين بها، على اعتبار أن قيمة العقار تمثل القيمة الحالية والمنفعة المنتظرة 
 للعقار مستقلا، لأعراض البيع والشراء وغيرها من تعاملات تجارية.

ر، يقوم به القيمة السوقية للعقاوتقييم أو التثمين العقاري هو عبارة عن رأي مستقل لتقدير 
عادة خبير مختص يعتمد على أسس عملية وطرق متعدد للوصول التقييم العقار، مستقلا عن 

 رأيه عن أطراف عملية التبادل العقاري.

                                                 
المحيميد، والدكتور مصطفي محمود ابوبكر، الأملاك العقارية، الدار الجامعة الإسكندرية، مصر، سنة احمد عبد الكريم  ـ1

 .010، ص 8105

 ة، المؤرخ81 الرسمية، العدد المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري الجريدة 10/18/0335المؤرخ في 35/12رقم  الامرـ  2
 .06/12/0335في 
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 الفرع الثاني: أسباب التقييم العقاري 

  :وبجملة من الأسباب تقترن تقنية  هامة التقييم العقاري عمليةان 

 عملية التقييم العقاري اولا: أسس 

   :فيما يليالعقاري التي يبنى عليها حق التقييم  الأسسشمل تيمكننا أن 

 قودالتي تتم بمقابل وبموجب ع معاملاتفي  بالأخصوتظهر  به،عدم كفاية الثمن المصرح ـ  0
 .خاضعة للتسجيلرسمية 

 حصر التركة،وهذا يظهر في التصريحات عند محاولة  الوعاء،إسقاط جزء من عناصر ـ  8
  .من قانون التسجيل 700حكام المادة لأ منها، والذي اعتبره المشرع مخالفامحاولة إخفاء جزء 

 .والمعلومات المجمعةمن طرف المعني تضارب بين التصريحات المقدمة ـ  1

ا وهذه تحدث كثير  التقييم،ت المطبقة على عناصر الوعاء محل إعادة لاعدم تطابق المعدـ  2
 ولابدلتسجيل. ا عليها لإجراء رالتي لا يموكذلك العقود  الفهارس،بالنسبة للعقود التي تسجل على 

 .1التقييم دةلإعاالبالغة " القيمة الحقيقية " للعقار باعتبارها أداة أساسية  بالأهمية نشير هناأن 

 التقييم العقارات عواملعناصر و ثانيا ـ 

 هناك عدة عناصر أساسية وعوامل في التقييم العقاري نذكر منها:

  

                                                 
ي مكملة لنيل شهادة الماستر ف المحلية، مذكرة التنمية في العقارية ةدور الجباي امين سليمان عثمان،ـ وردة العزاوي، ومحمد  1

تموشنت، الجزائر سنة  الحقوق، عين الحقوق، قسمكلية  بوشعيب،جامعة بلحاج  ،تخصص قانون عام الحقوق،
 .05، ص8188/8181
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  عناصر التقييم العقاراتـ  4

                                                                                                                                      :إن للتقييم العقاري جملة من العناصر تتمثل في      

اعي التي على والدو وهي مجموعة مبررات  النظرة المبررة كأساس لتحديد قيمة العقار:أ ـ 
ر العقاري يعمل جاهدا من أجل تبرير مدى صحة ونجد أن الخبي القيمة السوقية،أساسها تحدد 

 .المعلومات المستغلة اختيار الطرق التقنية ليبرر بذلك القيمة المستخرجة

التقييم العقاري، إما بطلب إجراءات : يكون الغرض من من إجراء عملية التقييم الغرضب ـ 
التقييم من البائع من أجل الربح أو من طرف المشتري من أجل حماية أمواله، وقد يكون من 

مالية من اجل الحصول  هيئة مؤسسة أو من طرف حكم،طرف هيئة قضائية من أجل إصدار 
 .1يكون من أجل التأمين على العقار وقدعلى قروض عقارية، 

ية أساسي لتحديد القيمة التجار  من عوامليعتبر الزمن  عملية التقييم:الزمن أساسي في ج ـ 
عوامل تغير عبر الزمن، فكلما تغير الزمن تغيرت الومهذه لعوامل بن تحديد القيمة مرتبط أللعقار، 
 .والقيمة

أي السعر  ة،الحر : تعتبر القيمة الحقيقية على أنها قيمة التبادل في السوق العقارية القيمة د ـ
علم بالمشتري على علم بعيوب العقار  ويكون  البيع،المحتمل دفعة مقابل العقار أثناء عملية 

عر الس وأنلقيمة له أربعة عناصر أساسية وهي: أن القيمة سعر محتمل، ل .بحركة السوق العقار
تري شيحدد حسب سوق مفتوح على المنافسة، كما أن السعر يكون بالت ارضي بين البائع والم

 .2 وبالسوق وتكون أطراف المعاملة على علم بالملكية 

                                                 
 . 07، المرجع السابق، صوردة العزاوي، ومحمد امين سليمان عثمانـ  1
 .101، المرجع السابق ،الصرفي محمدـ  2
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 الاحتياج،بعامل الضرورة، وهي مرتبطة  منإلى ذلك أن القيمة تتحكم فيها عوامل  بالإضافة
 .كتساب أي عقارلاوعامل القدرة الشرائية 

 ـ عوامل التقييم العقاري  2

مد على أسس تعت والتطبيقية الناحية القانونية سوى عملية تقييم العقارات لها أهمية بالغة 
لعقارية في حقيقية تتناسب مع السوق ا ةقيم لإعطاء المكلفين بالتقييميرتكز عليها العون  وقواعد

، القانونيةو الفيزيائية  اساسية، ظل قانون العرض والطلب، ولهذا اعتمدنا في دراستنا على عناصر
 .العقارالحقيقية دد قيمة التي تح بالإضافة عوامل الاقتصادية

من  يختلفالمجردة، قد هي الشيء المتعامل به يتم النظر فيه بالعين  :العوامل الفيزيائيةأ ـ 
ة من ناحي الفلاحية للأراضيحيث يتم النظر  عن بعضها البعض، فالأراضي، لآخرعقار 

يها الصالحة للبناء فيتم النظر إل الأراضي، أما الأرض التضاريسشكل او ، الأرضالمساحة، نوع 
             .إلى التجهيزات المحتملة وجودها بالإضافةكيفية بناءها،  العقار، من ناحية المساحة

 :حديفيما يلي إلى كل عنصر إلى  وسنتطرق 

 تحديد القيمة التجارية للعقار، حيث مهم فيتلعب المساحة دورا  :العقار المساحة والموقعـ 
 للأراضية وكذا بالنسب البناء الأرضية مع وطبيعةمساحة  تتألم على أنيحدد إمكانيات استعمالها، 

في ة كبيرة، خاص له أهميةتشكل نقص قيمة العقار. وبالنسبة للموقع وكل ما زادة ، الفلاحية
حدد الموقع وحصة هذا العقار إن كان عقار سكني، أو إيجار أو ي، حيث المنطق الحضرية

  1 .تحديد قيمة العقار لهو أهمية فيي صناع

 سمواد البناء تشكل عنصر أساسي لي المعروف أنمن  مواد البناء وعناصر التجهيز:ـ 

                                                 

 .31، ص 8110الجزائر، سنة ئري للتوجيه العقاري، بدون طبعة، دار هومه، زاسماعين بوشامة، النظام القانوني الجـــ  1
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لابة الص وكذاالجودة و التجارية بل أيضا من حيث المظهر، النوعية، العقار فقط إلى قيمتها 
أما عناصر التجهيزات التدفئة، والمكيفات الهوائية، وكذا المصاعد  البناية،إلى عمر  بالإضافة

 للعقار.العالية، كل هذه العناصر تحديد القيمة التجارية  في للبنايات

ماي  82المؤرخ في  30/075حسب المرسوم التنفيذي رقم  :مختلف الشبكات والطرق ـ 
ر مختلف ي مادته الثامنة وفقراتها تعتب، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير خاصة ف0330

، خاصة منها الجماعية، حيث تدخل في تحديد قيمة بنسبة للعقاراتالطرق والممرات ذات أهمية 
 حددته وقد منها والتجارية  الاقتصاديةالعقارات  وأهميةالعقار من جهة، 

قار فرها في العمن المرسوم التنفيذي السالف الذكر الشروط الواجب تو  ،38 /17/16المواد 
 :كالآتي، والتي تكون الأقلعناصر على  على ان ثالثةالشكلي بالنسبة للشبكات، 

  22التوصيل الكهربائي، المادة ـ. 
  21شبكة المياه الصالحة للشرب، المادة ـ. 

  12شبكة الصرف الصحي، المادة ـ. 
  22شبكة الغاز، المادة ـ. 

  ،وذلك بالزيادة أو النقصانحيث تؤثر هذه العناصر على قيمة العقار. 

قيقية القيمة الح خالهاومبادئ معينة، تحدد من  أسسيخضع تقييم العقارات  :العوامل القانونيةب  ـ
لك العوامل ت باختلافجهة أخرى في طريقة وكذا كيفية تقييم هذا العقار وهذا  وتتأثر منللعقار، 

 1.حسب نوعية العقار فيزيائيا واقتصاديا وخاصة من الجانب القانوني لآخرمن عقار 

 خلالن م أصل،تحديد المالك في  منتتمثل أساسا الطبيعة القانونية للعقار  :الطبيعة القانونيةـ  
 وهذه، الحالاتغير ذلك من  وثابتشهر أو أنه محل رهن أو عقد عرفي  يمتلك ملكيةكون مالكه 

                                                 
، المحدد للقواعد العامة 0330 / 15/ 82المؤرخ في078/ 30تنفيذي  ، المرسوم17/12 /61المواد ذلك نص  في يراجع ـ 1

 .353ص . ،0330سنة  ،86، الجريدة الرسمية، العدد والبناء والتعميرللتهيئة 
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ة إلى أن الملكية العقارية هي سلطة مباشر  بالإضافةي تحديد قيمة العقار، لها تأثير مباشر ف
   .في هذا العقار ويتصرفلصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن يستعمل 

التي تحدد من جهتها كيفية استعمال هذا العقار  بالقوانيينمع أن الطبيعة القانونية مرتبطة 
   .بصفة خاصة مالكهبصفة عامة و العقار هذا التي تسري على  والأحكام

 لارتفاقا وحقوق  للأرضيالتجارية  نجد القيمة: من بين العوامل القانونية الإيجابية ـ الاتفاقات
من الضوابط القانونية التي تسري على العقار، حيث أنه  الارتفاقحق  انبمختلف انواعها، حيث 

من المؤثرات في تحديد قيمته العقارية ولقد نصت  الارتفاقيعد حق  الانتفاعإلى جانب حق 
حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار  الارتفاق" :من القانون المدني على أن 267المادة: 

 على من، إن كان الارتفاق أن يترتب ويجوزآخر لشخص آخر 

ق نص المادة يعتبر ح خلالفمن   ."الذي خصص به هذا المال الاستعمالمع  ضلا يتعار 
د ، على أنه يتعذر تحديالأخرى  الأصليةحق يختلف عن غيره من الحقوق العينية  الارتفاق

 لاتفاقاتاوالسلبية، حيث أن  الإيجابية الاتفاقاتعدة أنواع نذكر منها  ولهمضمونه تحديدا قاطعا، 
 .الإيجابية

هي تلك التي تمنح أصحابها الحق في إجراء أفعال على العقار  الإيجابية الاتفاقاتحيث ان 
..الخ، .والرعيكحق المرور لاله المقدرة، مما تدخل ضمن حق المالك في استعمال الشيء واستغ

 .1الارتفاقإيجابي نتيجة استعماله من طرف العقار المثقل بهذا  الارتفاقيكون  وقد

حيث ب على،بإجراء أعمال مباشرة  لأصحابهال يسمح هي ذلك الحق الذي  السلبية: ـ الاتفاقات
كعدم فتح مطل على العقار  الأعمالمالك العقار المقرر عليه هذا الحق من إجراء بعض 

   .المجاور

                                                 

 .02، المرج السابق، ص وردة العزاوي، ومحمد امين سليمان عثمانـــ  1
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 اديةالاقتصمجموعة العناصر ذات الطبيعة  الاقتصاديةيقصد بالعوامل  :الاقتصاديةالعوامل  ج ـ 
 تؤثر بشكل كبير  والتيالسائد في المجتمع،  الاقتصاديوالمرتبطة اساسا بالنظام 

 أساسا بالموقع واستراتيجية  الاقتصادييرتبط العامل  العقارية.للأملاك التجارية على القيمة 
تحديد  دورا هاما في الاقتصاديالذي ينقص أو يزيد من قيمة العقار ويلعب الموقع  وهوالمنطقة، 

اري استعمال العقار سواء كان تج ونوعيةكذلك وجهة  مرتبط بتطور المنطقة ويكون قيمة العقار، 
 .أو صناعي أو سكني وكذلك حالة السوق العقاري الذي يسيره قانون العرض والطلب

: باعتبار أن السوق العقارية خاضعة لقانون العرض والطلب هذا من المحلي الاقتصادي النموـ 
 عدة ي جوانبالللمنطقة ويعني أن سعر العقار يخضع  الاقتصاديبالنمو  كثير جهة فهي تتأثر 

كيفية القيام بتقييم هاته العقارات، و تخضع سعر العقارات أساس  والمحلي  الاقتصاديالنمو 
وهذا النشاط نشاط زراعي، أو صناعي، أو تجاري...الخ،  سواء كان  الاقتصاديإلى نشاط 
الثمن ،  تكون مرتفعة الفلاحيةيا، فإن العقارات عامل التقييم اذا كان النشاط زراع دوالسعر يحد

 1.ذات الوجهة التجارية تكون مرتفعة في سعرها...الخ العقاراتو إن كان النشاط التجاري فإن 

سعت الدولة جاهدة إلى تحقيق تنمية ، و هذا من  المدن الكبرى والمناطق الصناعية: محاذاتـ 
، حيث أقامت هياكل قاعدية و أنشأت مراكز ئيةالولاالمخططات الوطنية وكذا البرامج  خلال

إلى تطوير المدن الكبرى، وباعتبار أن السكان عادة يتجهون المدن  بالإضافةصناعية هامة 
 لالخمن  الاقتصاديعديدة، من أهمها المجال  تالاعتباراالكبرى، و بمحاذاة المراكز الصناعية 

،  في كل منطقةالعقارية  الأسواق اختلافالحاجات الضرورية للسكان، و  ووجود وتوفر عمل 
من  ةالأرضيقطعة  التي بهاتسهل حركة المرور، من عقار الي اخر سعر العقار  وهكذا يختلف

 .كالمدارس و المستشفيات.....الخ التجهيزات العمومية 

                                                 
 .06المرجع السابق، ص  وردة العزاوي، ومحمد امين سليمان عثمان،ـــ  1
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 تتأثرلتي ا الاقتصادية هاتعتبر السوق العقارية من اهم عوامل سوق العقارية المحلية:الا تحالاـ 
ينتهي بتحديد  الذيو للقيام بعملية البيع والشراء،  والمشترون،، يكون فيه البائعون الراضيقيمة  بها

التمثيل النقدي للقيمة المتبادلة. فدارسة السوق العقارية بصفة عامة  يعتبرالثمن أو السعر، 
عقارية تحديد قات التسجيل الصف في الزمان والمكانبصفة خاصة لمعرفة أسعار العقارات  والمحلية

رجع وتعتبر السوق العقارية الم تذبذب السعر، خلالالعوامل التي تتحكم فيسير العقارات من 
 .1الوحيد للتقييم

  تقييم العقاراتثالثا ـ قواعد 

القيمة  من توافرها للتوصل إلى يجبالنهائي لقيمة العقار يعتمد على جملة من المبادئ  تقييمإن 
 :تصنيفها إلى خلالالتقييم العقاري من  قواعدالحقيقية وعليه سنحاول تبيان 

اقتصادي، ويعتبر قاعدة السوق العقارية قاعدة العرض والطلب  يعد العرض والطلب: أ ـ قواعد
حرك المجتمع عديدة ت أي شيء ألسباب ورغبات امتلاكفي  الإنسانالعرض يعني به رغبة  قاعدة

تزيد توهناك عناصر تزيد أو تنقص من هذه الرغبات  وتصنيفها، للإنتاجليس للكسب فقط وإنما 
   وتنقص حسب الرغبة.

 رائية،يرعي في ذلك القدرة الشالطلب معناه طلب أي إنتاج بما في ذلك العقار قواعد أما بالنسبة 
قل و  العرض للمنتج أو الخدمة العقاريةوعليه نستنتج أنه كلما زاد  .الموجودة الأسعاروكذلك 

  عاملي العرض والطلبهذين  والعكس صحيح وإن السعر التوازني بين السعر الطلب سينخفض

 دة العوامل،عأخرى معرض للتغيير بتأثير  العقارية مثل سوق السوق  التغيير والتدرج: ب ـ قواعد
سوق العقاري يمكن أن يظل ثابت الذي يجعلها تندرج نحو التصاعد أو العكس، لذا فال الأمر

 .على حالة السوق  أي تغييرخبير تقييم والتوقع العلى و 

                                                 

ص  3118سنة ، هومة، الجزائرموال الخاصة التابعة للدولة، والجماعات المحلية، د ط، دار الاعمر يحياوي، الوجيز في ـــ  1
22. 
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 ةالطبيعبدأ توازن م) الطبيعيمن المبدأ  مأخوذ قواعد اهذ والتوازن:المنافسة  قواعدج ـ 
 يجوز محطتين للخدمات متقابلتين في مكان واحد، فلا، الشكل والنوعوهي قاعدة التناسب بين )

 سية للمنافسة،الأسايؤدي إلى تقسيم القيمة التجارية إلى النصف، وهذا التوازن يشكل القاعدة  لأنه
السوق فيها مزدهرة ومستقرة، ومن هنا فالمنافسة تخضع لقواعد معينة، ولكي تنشط السوق العقارية 

 .طرق جديدة في البناء والتعمير وتتخذا

 الاجتماعيعقار مرتبط بدرجة تجانسه  اي الأقصى الاستعمالعن  التطابق: ـ قواعد د
لى القيمة إ يصل هذا العقار يجعله الاستعمال، وكذا محيطه الطبيعي، ونتيجة هذا والاقتصادي

 1.مع تطابق القيمة الاستعمالالقصوى أي تطابق 

هذا المبدأ يعبر عن رغبة لمزايا مستقبلية، أي ان القيمة التجارية للعقار  التسبيق: قواعد ه ـ
ستغلال ا تأتي عن طريق مختلف المداخيل المستقبلية والتي يرغب أي مالك في الحصول عليها

 .الملكية

لعقارات ثمنا بين جميع ا الأقلنص على أن المشتري سيختار العقار ت قاعدهذا  البديل: و ـ قواعد
 لي تحققارتبط بمفهوم لكلفة الفرصة البديلة وهو سعر معدل العائد ت، و ومعروضة للبيعوية مساال

   .أفضل بديل موجود روهو اختياأفضل تصرف بديل، 

تعتمد على قدر في إضافة للعقار أو تخفيض قيمته ويرتبط هذا المبدأ بمفهوم لكلفة الفرصة 
أفضل تصرف بديل، الذي تضحي به عند اختيار البديلة وهو سعر أو معدل العائد الذي يحقق 

  .أفضل بديل موجود

د العقار تعتم منالمساهمة أن قيمة جزء معين  قواعدشير ت المساهمة في المردودية: زـ قواعد
 ، فإنعنه الاستغناءللعقار أو تخفيض قيمته في حالة  الىإضافة  التيعلى قدر إسهامه 

                                                 
 .23ص  ،0361بيروت، لبنان ، الأولىالطبعة  ،المكتبة العصرية لبنان، منشوراتزهدي يكن، العقارات وأقسامها في ـ  1
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 ر.ا استغنى عن هذا الجزء من العقاانعدام الجدوى الوظيفية يتحقق إذا م

 المتوقعة فعويرتبط ذلك بسبب المنا مستقبلا الاسعارقيمة العقار تتأثر بتوقع  :التوقع قواعد ـ ح
دخل لصاحبه،  تحقيقو  للمنفعةالتجارية تعتمد على توقع السوق  العقاراتمن العقار مستقبل مثال 

 1.مستقبلاللمنطقة  الاجتماعيالوحدات السكنية مرتبطة بتوافر الخدمات 

، والذي جيدال الاستعمالأساسيا لتطور القيمة وهو قاعد عتبر هذا ت: الأفضل الاستعمال قواعد ط ـ
 عتمد علىييمكن أن يؤدي أفضل مردود في زمن معين ومهما كانت الطريقة المتبعة، حيث 

  :معيارين أساسيين

 :معيار العقار المبني، والعقار الغير المبني

  استخداما في عملية تقييم كونه له أهمية اقتصادية في  دالقواعمن أهم  معيار العقار المبني:ـ
ة تحليل الموقع وطبيع خلالهامنطقة ما، ويعطي أعلى كفاءة، وينشأ عن طريق دراسة يتم من 

 . ونوعية البناء
  مع مراعاة نات وسكية وتتمثل في أراضي يتم تحويله إلى مرافق حيو  معيار العقار الغير المبني:ـ

 .أخرى  للأرضيةالناحية التنظيمية 

 المطلب الثاني: اهداف وإجراءات تقييم العقاري 

ن اهداف ميتم تقييم التي من أجلها  اغراضبد من وجود لا التقييم العقاري كغيره من العمليات  
 نذكر منها وإجراءات وعليه

 الفرع الأول: اهداف تقييم العقاري  

  .يطلبه البائع التي الاسعارتحديد  أ ـ

                                                 
 .51ـ23ص  سابق، صال لبنان، المرجعالعقارات وأقسامها في يكن، زهدي   ـ 1
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 الشراء. تحديد ثمنفي مساهمة المشتري  ب ـ

  .تحديد قيمة عقار بعينه كجزء من الشركةج ـ 

  .بعقار آخر مختلف واستبدالهتحديد قيمة العقار في حالة تبادله د ـ  

  .نسبة من القيمة السوقية للعقار غالب هيتحديد قيمة تمويل قرض عقاري والتي  ه ـ

  .المالكعلى دفعها تحديد قيمة التأمين الواجبة  و ـ 

  طبيعية.الناتجة عن كوارث  المالكتحديد خسائر ـ  ز

  .بهدف حساب الضرائب العقارتقيم  ح ـ

  1 .المالكلجباية العقارية عند بيع لالضرائب العقارية قيمة تحديد ط ـ  

  له. نظرة مستقبلية الاقتصاديةتحديد قيمة العقار نظرا للتوسعات ي ـ 

 .أطراف عددهتحديد قيمة العقار أثناء وجود قضايا بين  ـك  

 .هو أفضل استخدام للمالكالحالي  الاستخدام امكانيةتحديد ل ـ  

وبالتالي، فإن تقييم العقارات يختلف من عقار إلى آخر حسب طبيعة كل عقار ونوع العقار مبني، 
  .غير مبني

 ت تقييم العقاري الفرع الثاني: الإجراءا

المصرح به  فيالضريبية إخفاء المكلفين بالضريبة لجزء من الثمن  الإدارةعندما تكتشف 
  :التالية الإجراءاتتتدخل بإعادة التقييم وفق  أو لعدم كفايته

                                                 
 .22عمر يحياوي، المرجع السابق، ص  ـ 1
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ا البيع العقارية ترتبط بتحصيل رسوم التسجيل المحددة قانونالرسمية  عقودالإن إجراءات تسجيل 
 مديونيتهو إلى التأكد من الوضعية الجبائية للبائع  بالإضافةلفائدة الخزينة العمومية في أجل محدد، 

 .الديناقتطاع قيمة  الإيجابللدولة، وفي حال 

 العملية تسجيل  التحضرية : الإجراءاتأولا

 ،قلمواثيلءات التحضيرية لتسجيل عقد العقاري على مستوى المكتب العمومي اجر الاتتم 
قوم الموثق يد للتسجيل بعد انفضاض مجلس العق اللازمةفي الوثائق  الإجراءاتوتتلخص هذه 

ع ختم الطابع أيضا بوض ويقومبمحاذاة الترويسة يمينا،  لعقد الاصليعلى ابوضع الختم البيضاوي 
قد كان على ظهر الع (صفحة ملغاة)ختم توبة منتصف الكتابة، كما يضع في هامش كل ورقة مك

ولقب وصفة الموثق .1ختم مستطيل يحمل اسم يالموثق يستخدم فقط وجه واحد من الورقة، وأخيرا 
، الثمن، أصل الملكية، أما الكشوفات فتتمثل في استمارة معدة مسبقا من مديرية في آخر العقد، 

بملئها تتضمن تحديدا: تاريخ العقد، رقم فهرسه، أسماء أطراف العقد، طبيعة الضرائب يقوم الموثق 
 .من قانون التسجيل 051الضريبة طبقا للمادة  العقد، مجموعة القيمة الخاضعة للضريبة، ومبلغ

 10هذا فيما يتعلق بوثائق التسجيل، أما بخصوص حقوق تسجيل البيع العقاري المقدرة بـ 
  دج 511.111سنتيم  ملاينرح به، فإذا كان رسم التسجيل يفوق عشر بالمئة من الثمن المص

يتم الدفع بواسطة شيك لدى شباك معد خصيصا لذلك، و إن كان رسم التسجيل يقل عن عشر 
اقها بأصل بعد رف( ئباصندوق جباية الضر )سنتيم يتم الدفع نقدا لدى شباك خاص بذلك  ملاين

 والملخصات و العقد جاهزا للتسجيل، ومن ثم يقوم الموثق الكشوفاتالعقد ومبلغ الضريبة يكون 
 الأجلبالنهائية، مع وجوب التقيد  الإجراءاتبإيداعه لدى مكتب التسجيل الذي يتولى إتمام 

 .القانوني

  

                                                 
 .121 ص المرجع السابق،بشير عباس محمود العلاق، ـ  1
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  تسجيل العمليةالنهائية  ثانيا: الإجراءات

في للضرائب  يةالولائتؤخذ الوثائق السابق ذكرها إلى مفتشية التسجيل والطابع لدى المديرية 
 الطالع لخلاوتفحصه من  الملف باستلامإقليميا، فيقوم الموظف بمكتب التسجيل  اختصاص

 لاحتفاظاوفي هذا الخصوص ليس للموظف الشكلية، على الوثائق والتحقق من توافر الشروط 
دراسة الملف يحرر الموظف للموثق أمر بالدفع من نسختين  دبع ،ساعة 01بالملف لمدة تتجاوز 

 ائري ز جاسم ولقب الموثق ومقدار رسم التسجيل بالدينار بال الأمربعد التأشير عليهما، يتضمن هذا 
ستلم ي بالتسديد.أخرى، يقوم الموثق بأخذها إلى الشباك الخاص  بياناتو  وبالأرقام بالأحرف

يسلم نسخة التسجيل، و  بالدفع ونسخة عن قسيمة بالأمريحتفظ ئب المبلغ نقدا، و راالقابض الض
 .1 هعلي قسيمة التسجيل مؤشر للموثق مع

سختي فينبغي تسليم نشيك، بتسديد رسم التسجيل بموجب  بالأمرتعلق  وإذامن طرف، 
بعد الحصول على قسيمة التسجيل مؤشرا لذلك بالدفع مع الشيك لدى الشباك المخصص  الأمر

 للموظف بمكتب التسجيل نسخة  ويسلمموثق إلى مكتب التسجيل، ليعود اعليهما 

م القسيمة رق الأساسيةعن أمر بالدفع مع قسيمة التسجيل، فيقوم الموظف بنقل البيانات 
 2.وتاريخها

السالف ذكرها إلى حين دراستها من  الأخرى الوثائق  وبقيةيحتفظ الموظف بأصل العقد 
نتهي مفتش التسجيل من دراسة العقود يقوم بالتأشير عليها ومن حالما ي .طرف مفتش التسجيل

 .3استلامهاتوضع في الصندوق الحديدي الخاص بالموثق المعني بغرض  ثم

 :التاليةلمراحل وفق عند اكتشاف الغش  التقييمولكي تمر في مراحل إعادة 

                                                 
معة والعلوم السياسية، جا ق كلية الحقو ، العقاريةالبيوع  يالضريبي فمن الغش  دالح هاجر بضياف، سناء شيخ، آليات 1

 .107 ص، 8180 ة، سن10د، العد13المجتمع، المجلد الجزائر مجلة القانون تلمسان، 

 .12 ، ص8118 ة، سن12لتحرير العقد التوثيقي، مجلة الموثق، العدد والإجراءات الطرق  ـ زيدان بوريس، 2
 .61 نفسه، صالمرجع  ،لتحرير العقد التوثيقيوالإجراءات الطرق  بوريس، زيدان ـ 3
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  .بدراسة العوامل المتعلقة به بالاستناد بتقييم،لمعاينة العقار المعني  الانتقال ـأ 

م تحديد الفرق ث الحقيقة،عن طريق ضبط القيمة التجارية  ةالجديد الإداري تقييم  تدوين نتيجةب ـ 
   .والحقوق المقررة عليه والعقوبات المقررة على شكل زيادة تلقائية

وقبول المكلف  ناعوالحقوق الواجبة الدفع. في حالة اقت بتقييمتبليغ المكلف عن طريق إشعار ج ـ 
يحرر هذا التعهد من و  التقييم،على تعهد قانوني اعترافا  بالإمضاءفيقوم حينها  تقييمببالضريبة 

تناع تسديد الحقوق أما في حالة عدم اق جبائي،الضريبية في ثالث نسخ بكل نسخة طابع  الإدارة
يجب على  الأحوال علي كل، للاستدعاء الطعن  إلا، فليس أمامه ورفضالمكلف بالضريبة 

قييم التلقائي بعملية تبليغ الت الذيالجبائية خاصة  ءاتراالإجالجبائية أن تلتزم بأحكام قانون  الإدارة
ا، في حالة عدم تبليغ المكلف به الإجراءات بطلانللضريبة، حيث أن المشرع الضريبي قرر 

 ة.جبائي1ال ءاتاالإجر من قانون  03حكام المادة لأطبقا 

 العقاري  مثاني: الهيئات المختصة بتقييلمبحث الا

سمى ي قوم شخصيث يح ،الدولعدد من عات يمهنة حرة في تشر  العقاريةمات ييالتق تعتبر
مختلف أنواعها م العقارات بييتق بعملية مسؤوليتهم العقاري باسمه الشخصي وتحت ييالتق خبير

م ييلتقعتمد مهنة ايعات، إذ لم يالتشر ر هذه يسايأن المشرع الجزائري لم  غير .وتحت رقابة الدولة
 الإداريةيئات هن تتمثل في ين مختصتيم العقاري إلى جهتييالعقاري كمهنة حرة بل أوكل مهام التق

الذي  .ةيات المخولة لها بموجب نصوص قانونيث تعمل كل جهة ضمن الصلاحي، حوالخاصة
إحداها، و لعقاري م ايية التقيوالتي تعتبر عملات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة يحدد مختلف الصلاحي  

ة يملات العقار م لكل المعاييتق ة والخبرة، من خلاليمات العقار ييوالتي تمارسها بواسطة مصالح التق
مصالح م اليحدد تنظية ين الخواص، والتي تحكمها مجموعة من النصوص القانوندو التي تتم ب

                                                 
 ص، 8112، 00المؤثق، الجزاء، العدد  ةالإجراءات ولمراحل التي يمر بها، مقال منشور بمجلـ بكاي حمان، العقد التوثيقي  1

10. 
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م ييقة التيالمكلفة بعمل الخاصةالأشخاص ن تتمثل يح في .اتهاية وصلاحية للإدارة الجبائيالخارج
ضائي وعلى الق رير العقاري ومهنة الخبين هما: مهنة المهندس الخبيترئيسن يالعقاري في جهت

 ئاتفي المطلب الاول الهيتم التطرق يس هذا المبحث من خلال هيئاتهذا الأساس سنتناول هذه 
ثم  لجبائية،ا الدولة والإدارةوالمتمثلة في إدارة الأملاك  م العقاري يية التقيبعملالمختصة  ةيالإدار 

ندس الثاني والمتمثلة في المه المطلبم العقاري في ييالتق المكلفة بعمليةالخاصة  الاشخاص
 .ر القضائيير العقاري والخبيالخب

 المطلب الأول: الهيئات الإدارية المختصة بعملية التقييم العقاري 

في إدارة  ة ممثلةية تقوم بها الجهات الإدار ية وقانونية تقنيالعقاري عملم يية التقيإن عمل
م يية التقية تقوم بعملية ثانيضاً هناك جهة إدار يوأ الدولة،ة إذا تعلق الأمر بالأملاك يالأملاك الوطن

وللتعرف  .ةيالإدارة الجبائ وهية الخاصة يالعقار إذا تعلق الأمر بالأملاك العقار الضريبة على 
مطلب الي الم العقاري سنحاول التطرق من خلال هذا يية وعلاقتها بالتقيعلى هذه الجهات الإدار 

لاله دراسة تم من خي، والثاني سالدولةتم من خلاله دراسة إدارة الأملاك يالأول سعنصرين رئيسين 
 .ةيالإدارة الجبائ

 الوطنية الأملاك  الفرع الأول: ادارة

عض ب عليه، وهذا ما نصت الوطنيةلإدارة الأملاك  الوطنيةالأملاك  تقييم صلاحيةتعود 
 الوطنيةالمتضمن قانون الأملاك  31/11من القانون رقم:  10مكرر  30نها المادة يب المواد من
 من الملكية المحدد للقواعد المتعلقة بنزع 30/00من القانون رقم  81والمادة  والمتمم،المعدل 

رقم  التنفيذيمن المرسوم  013و 011 36، 31والمواد ، والمتمم،المعدل  العموميةأجل المنفعة 
 1الأملاك. وتسييرإدارة  وكفياتشروط  بتحديدالمتعلق  08/287

                                                 
 ..10، المرجع السابق، ص ـ بكاي حمان 1
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 التنفيذيمن المرسوم  26 /28 /18/ 07والخاصة التابعة للدولة والتي تقابلها المواد ، العمومية
المتعلقة 02/01/8180المؤرخة في  80/131والمرسوم التنفيذي رقم  الملغى، 30/852رقم 

 .بقواعد يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها

جهة من الجهات  بصفتهاالدولة من خلال هذا المطلب سنتطرق لإدارة الأملاك  هوعلي
 .1م العقاري،ييالتق بعمليةالمكلفة  الإدارية

 المديرية الولائية الأملاك الدولة  ات أملاك الدولة على المستوى المحلي يومفتش

  مصالح أملاك الدولة على المستوى المحليأولا: 

ذي يتنفة فإن المرسوم الية المنظمة لإدارة الأملاك الوطنيمية والتنظيطبقاً للنصوص القانون
ة لأملاك الدولة يالخارج م المصالحيحدد تنظيالذي  02/01/8180المؤرخ في  80/131رقـم

 ة،يالوطنة لإدارة الأملاك ياكل كمصالح خارجيحدد ثلاث هي ومسح الأرضي،العقاري  والحفظ
ك الدولة ثم ة لأملاية الولائير ية لأملاك الدولة المدية الجهو يتم دراستها من خلال المفتشيوالتي س

 ة أملاك الدولة يمفتش

 الدولةلأملاك اة ية الولائير يالمدثانيا: 

ر يرأسها مدية، يو ة الجهية بعد المفتشية لأملاك الدولة في المرتبة الثانية الولائير يالمد تعتبر
عد ة، وتير المكلف بالماليبناء على اقتراح من الوز  132/ 80ذي ين بموجب مرسوم تنفيعيولائي 

اوى المرفوعة ة في الدعير المكلف بالماليمثل الوز يو  الدولة،ا في يفة علير الولائي وظيفة المديوظ
  أمام العدالة 

المتعلقة  ماتيق المذكرات والتعليمات أملاك الدولة على تطبييتسهر مصلحة الخبرات وتق
ة يملاك العقار ة، الأية العامة للأملاك الوطنير ية والمدية الصادرة عن الوزارة الوصيمات العقار ييبالتق

ة الم حررة يفيلعقاري، والعمل على مسك البطاقات التعر ر ايية والتسين الترقيالتابعة للدولة ولدواو 
 .مييير تقيبشأن كل تقر 

                                                 
 .71السابق، ص ع، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري المرجهـ كريم حرز الل 1
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ة يل دور يام بتحالية كل سداسي بعد القيإعداد دراسة خاصة بالسوق العقار و وتقوم المصلحة 
ات أملاك الدولة ين لمفتشيم التابعييها من طرف أعوان التقيالرجوع إل التعاملات، يتمحول مختلف 

ة لأملاك ية الولائير يها من طرف المدير علية، وأثناء الموافقة والتأشيمات العقار ييام بالتقيأثناء الق
 .1ةالدول

 أملاك الدولة مفتشيةـ  4

شرف ية لأملاك الدولة، ية أملاك الدولة قاعدة الهرم الإداري للمصالح الخارجيمفتش تعتبر 
ة يمفتش إن مكن القوليه يالإداري، وعلخضع بدوره إلى التسلسل ية، الذي يس المفتشيها رئيعل

ل... الخ، يل المداخيومراقبة وتحص د،ر العقو يم وتحر ييق والتقيلتحقلأملاك الدولة هي مصلحة 
ن ية، وتقوم بمهامها في إطار القوانية أملاك الدولة بالولاير ية مديوهي موضوعة تحت وصا

م يالمتضمن تنظ 80/131ذي رقم يوبناء على المرسوم التنف مات الجاري بها العمليوالتنظ
ات ير ومهماً في مجال عمليات أملاك الدولة دور كبيفإن لمفتش ة لأملاك الدولةيالمصالح الخارج

 ذييفوبناء على المرسوم التن م العقاري بصفة خاصةييأملاك الدولة بصفة عامة، وفي مجال التق

إن ف الدولة،ات أملاك ية لمفتشة لأملاك الدوليم المصالح الخارجيالمتضمن تنظ 80/132رقم 
ر ومهماً في مجال عملات أملاك الدولة بصفة عامة، وفي مجال يات أملاك الدولة دور كبيلمفتش

 2. م العقاري بصفة خاصةييالتق

 م العقاري بصفة عامةيية التقية أملاك الدولة في عمليدور مفتشـ  2

، بالإضافة ةيم العقاري العقار ييالتقة أملاك الدولة في مجال يتمثل الدور الأساسي لمفتشي
ر يومسك سجلات الأم لمشتملات أملاك الدولة، وتحض م،ييوالتقش والرقابة يام بمهام التفتيإلى الق

، والتعرف على العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار وإنجازهاع العقارات والمنقولات يات بيعمل
 ومسكه.س الجرد العام يتأس

                                                 
الرسمية، تنتظم المصالح  ة، الجريد02/01/8180في  خ، المؤر 80/131التنفيذي رقم  م، المرسو 01يرجع في ذلك المادة ـ  1

 .81/01/8180، المؤرخ في 21الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، العدد
 .87المرجع السابق، ص  كريم حرز الله،ــ  2
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  ةيمات العقار ييلخبرات والتقمهام قسم اـ  3

دوائر، وكذا ات واليات أملاك الدولة على مستوى البلدينظراً للدور الهام الذي تقوم به مفتش 
ة، قسم يمات العقار يية تتمثل في قسم الخبرات والتقيمها إلى أربعة أقسام أساسيتنوع مهامها تم تقس

ة وقسم ير الأملاك الوطنيية، قسم تسيالوطنف والجرد العام للعقارات التابعة للأملاك يالتعر 
م ييات تقيملذ عيقوم بتنفية الذي يمات العقار ييالمحاسبة، ونخص بالدراسة قسم الخبرات والتق

 .العقارات التابعة لأملاك الدولة

ول مختلف ة حيل دور يام بتحالية، القيات حول السوق العقار يبالإضافة إلى إنشاء قاعدة معط
 شاركةوالمن الأملاك الخاصة للدولة يذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة، تثميالتعامـلات، تنف

ما يلاس ن التنازليفي اجتماعات لجان الدوائر الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقارة في إطار قوان
 ...الخ.المعدل والمتمم 863 /11 ذي رقميوالمرسوم التنف 20/10القانون رقم

مها ية وتقديانونم القييات التقية حول عمليدور  بإحصاءة يمات العقار ييوالتققوم قسم الخبرات يكما 
 ة من أجل المتابعة والمراجعة ية والتي بدورها تقدمها للوزارة الوصية الولائير يللمد

 الجبائية  ةالفرع الثاني: الإدار 

ذها، إلا أن هذه يسهر على تنفية يزات ومهام أساسيماً مستقلًا له مية تنظيت عد الإدارة الجبائ
ة على يمن خلال المتابعة الجبائ هنلاحظقها إلا بتكاثف الجهود ، وهو ما يمكن تحقيرة لا يالأخ

ث نحاول ية، حية إلى الإدارة المركز يمي ، أي من الإدارة المحليبة في إطار تنظين بالضر يالمكلف
ة يميلة التنظكيفرعاً من الهة بصفتها يكلة للإدارة الجبائيالهح هذه يمن خلال هذا المطلب توض

م العقاري، وذلك من خلال التطرق لمختلف مصالحها يية، وكجهة من الجهات المكلفة بالتقيللمال
ن الإدارات ة في فرعٍ ثانٍ ، باعتبارها ميسنتناولها في فرع أول، ثم المصالح المركز  المحلية والتي

الوطني ابتداء من  1زعة عبر كامل الترابكلتها، وهي مو يمها وهيالهامة التي اعتنى المشرع بتنظ

                                                 
  .17المرجع السابق، ص  كريم حرز الله، ـ 1
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بع على المستوى ل والطايات التسجية للضرائب، مفتشية الولائير ية للضرائب، المدية الجهو ير يالمد
 .ة العامة للضرائب على المستوى المركزي ير يالمحلي والمد

 مصالح الضرائب على المستوى المحلي أولا:

م يحدد تنظيالذي  81/18/0330المؤرخ في  30/61ذي رقم يضبط المرسوم التنفي
ة، يجبائة للإدارة الياكل كمصالح خارجياتها، أربع هية وصلاحية للإدارة الجبائيالمصالح الخارج

ل والطابع يات التسجية للضرائب، مفتشية الولائير ية للضرائب، المدية الجهو ير يالمد وتتمثل في
 ات يد في متابعة العمليلوحس ايم ليإلا أن هذا التنظ الضرائب.ات يومفتش

 اكليث أن توسع النشاط الجبائي دفع بالمشرع إلى إعادة النظر في الهية المختلفة، حيالجبائ
 16/187ذي رقم يدة، وذلك بموجب المرسوم التنفياكل جديالقائمة على هذا النشاط، وأتمها به

ا، وصلاحياتهة يالجبائة للإدارة يم المصالح الخارجيالمتضمن تنظ 02/13/8116المؤرخ في 
المذكور  30/61ذي رقم ياكل المذكورة في المرسوم التنفيأضاف هذا النص إلى جانب اله حيث
 .1المصالح الجهويةات المؤسسات، وكذا يات كبر ير ياكل أخرى منها مديه سابقا

رع لها ع المشية للإعلام والوثائق... الخ، وذلك حسب توز يللبحث والمراجعات، ومراكز جهو 
 رائب،للضة ية الجهو ير يإلا أننا نركز في هذه الدراسة على كل من المد التنظيمي.من خلال النص 

اكل يلهل والطابع، كونها تلعب دوراً أكبر من باقي ايات التسجية للضرائب ومفتشية الولائير يوالمد
 :ةياط التالث نبرز هذا الدور من خلال النقيها أعلاه في هذا الفرع، حيالمشار إل

 ة للضرائبية الجهو ير يالمدـ  4

ط ة على المستوى المحلي لأنها هي التي تقوم بالربيئات الإدار ية من أهم الهير يت عد هذه المد
ات ير يات، وهي موزعة في تسع مدية في الولايمية في الوزارة والإدارة الإقلين الإدارة المركز يب

ر يذي بناء على اقتراح من الوز ين تنفيعير جهوي، يرها مديدية على المستوى الوطني، يجهو 
                                                 

الجبائية للإدارة  الخارجةالمصالح  تحديدالمتضمن  0330/ 18 /81المؤرخ في  30/61رقم  التنفيذيالمرسوم ـ  1
 16/187رقم التنفيذيالمعدل والمتمم بالمرسوم  0330/ 18/ 87المؤرخة في  13العدد ، الرسمية الجريدة، وصلاحياتها
 .8116/ 13 /82 المؤرخة في 53العدد ، الرسمية الجريدة 02/13/8116المؤرخ في ،
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ة ير يي المدة وتتمثل فيات فرعير ية للضرائب أربع مدية الجهو ير ية ، وتضم المديالمكلف بالمال
 مللتنظية ية الفرعير ية والمنازعات، المدية للمراقبة الجبائية الفرعير ية، المديات الجبائية للعمليالفرع

رهما الهام في ن فقط نظراً لدو يتير ين ، ونخص بالدراسة منها مدية للتكو ية الفرعير يوالوسائل، المد
ة يبة الجبائة للمراقية الفرعير ية والمديات الجبائية للعملية الفرعير يالمد :م العقاري وهمايية التقيعمل

  .والمنازعات

 ةيات الجبائية للعملية الفرعير يالمدأ ـ 

م يالتنظط و ي: مكتب التنشثلاثة مكاتب وهي ةيات الجبائية للعملية الفرعير يتضم المد
دورها في  تمثليص، و يات والتلاخية، مكتب مراقبة النشاطات ومكتب الإحصائيوالعلاقات العموم

الرد على ع المعمول به، و يتم إعدادها في إطار التشر ير والمذكرات التي يمات والمناشينشر التعل
ن يخبراء المهندسما مع منظمة الية، لاسيمات العقار ييلتقتعلق بايما ية فيات الولائير ياستفسارات المد

ة يائات الجبية للعملية الفرعير ياق تعمل المديفي نفس الس .1م العقاري يين في مجال التقييالعقار 
 م العقاري عن ييالتق وإعادةة في مجال الوعاء يات الولائير يعلى مراقبة نشاط المد

 اكليهلمردود ال م الدوري ييذ برامج الأنشطة والتقيتنفر ام بمهمات منتظمة في إطايق القيطر 

ة لمعالجة النقائص المسجلة في مجال الوعاء ير الضرور ية، وهذا من أجل اتخاذ التدابيالمحل
ة يم عرض شامل عن نشاط المصالح الجبائيم... الخ، بالإضافة لتقدييالتق وإعادةل يوالتحص

من خلال  م... الخ، وذلكييالتق وإعادةل يبالوعاء والتحصتعلق يما ية فية الجهو ير يالتابعة للمد
إلى  وإرسالهة تعلق بمراقبة الأنشطير دوري يتقر  وأعدادة، يات الولائير ية للمدير السنو يفحص التقار 

 ة، يالإدارة المركز 

 ة والمنازعاتية للمراقبة الجبائية الفرعير يالمدب ـ 

: مكتب متابعة برامج الأبحاث ثلاثة مكاتب وهية ية للمراقبة الجبائية الفرعير يتضم المد
مات، يية والتقير المراجعات الجبائيل تقار يم، مكتب متابعة المنازعات ومكتب تحلييوالمراجعات والتق

                                                 

 المرجع السابق. 30/61رقم  التنفيذيالمرسوم  ـــ 1
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ما ية، لاسيجبائتعلق بالمراقبة اليما ية فيات الولائير يم الدوري لنشاط المدييتمثل دورها في التقيو 
في ذلك  ريتقر  وإعدادم العقاري للمعاملات التي أنجزت الخواص ييمراقبة أعوان الضرائب للتق

ة التابعة يات الولائير ية للمديقات الجبائير التحقيبالإضافة لاستلام تقار  .ةيوجه للإدارة المركز ي
ة يمن مدى احترام الإجراءات القانون .1ليلها، والتأكد من خلال هذا التحلية وتحلية الجهو ير يللمد

أن مصالح  ق جبائي، ومنين كانوا محل تحقيبة الذين بالضر يوالضمانات الممنوحة للمكلفوالحقوق 
لمحتملة ة بالملاحظات اية المعنيات الولائير يها، وهذا من أجل إخطار المدينة قد تم الحفاظ عليالخز 

 ر المستخلصة من هذه الملاحظاتيق، والتأكد من أن التدابيالتحق تقارير فحصالمسجلة عند 
ع يى احترام التشر ة للرقابة علية الفرعير يوتسهر كذلك المد اللاحققات ياً في التحقيف تطبق فعلسو 

ة في يات الولائير ية، ومساعدة المديات الولائير يم عند فحص المنازعات من طرف المديوالتنظ
 هيأي فالر  وأبداءة بمختلف درجاتها، كما تدرس كل ملف خاص بالمنازعات يالدعاوى أمام القضائ

ة الطلبات ير يمداق تتسلم اليه، وفي نفس السيف التي تفصل المديريات الولائيةعلى طلب من بناء 
ة إلى ية للطعن الولائي والراميالداخلة في اختصاصها ودراستها وعرضها على اللجنة الجهو 

 لم العقاري المؤسسة من قبييد الضرائب الناجمة عن إعادة التقيض أو الإعفاء من تسديالتخف
ع يات مراقبة الأسعار المصرح بها عند إبرام عقود البيجة عمليل والطابع نتيات التسجيمفتش

 م حالةيير تقوم بتقية... الخ، وفي الأخية والمحلات التجار يالمتعلقة بالعقارات والحقوق العقار 

لإدارة ى اغها إليل شروط معالجتها وآجالها، وتبلية وتحليات الولائير يالمنازعات الخاصة بالمد
 2ة يالمركز 

 ة للضرائبية الولائير يالمدـ  2 

ن بموجب يعيولائي  ريرأسها مدية، ية الجهو ير ية بعد المدية للضرائب ثانية الولائير يالمد تتعبر
 تعتبرقة ، و يلطر ا ة وتنهى مهامه بنفس يبالمال ر المكلف يذي بناء على اقتراح من الوز يمرسوم تنف

                                                 
 .72المرجع السابق، ص  كريم حرز الله، ـ 1

تنظيم المصالح  ن، المتضم18/8113/ 80من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  61ذلك نص، المادة في يراجع ـ 2
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اوى المرفوعة ة في الدعير المكلف بالماليمثل الوز يا في الدولة، و يعلفة ير الولائي وظيفة المديوظ
ة ، وكذلك لاتساع وتنوع مهامها تم يات الولائير يأمام العدالة، ونظراً للدور الذي تقوم به المد

ة ير ية والمديات الجبائية للعملية الفرعير ية والمتمثلة في المديات فرعير يمها إلى خمسة مديتقس
ة ير ية و المدية للمراقبة الجبائية الفرعير ية للمنازعات، المدية الفرعير يل، المديللتحصة يالفرع
ة للمنازعات يالفرع ةير ية، المديات الجبائية للعملية الفرعير ية للوسائل ، ونخص بالدراسة المديالفرع
 .ي م العقار يية التقية نظراً لدورهم الهام في عملية للمراقبة الجبائية الفرعير يوالمد

وض ة بعوض أو بدون عية نسخاً من ملخصات العقود الناقلة للملكير يكما تتلقى هذه المد
حقق من لها قصد دراستها والتية، والتي تم تسجيوالخاصة بالعقارات، المنقولات والمحلات التجار 

ار أو دخل ضمن اختصاصها موقع العقيل التي يات التسجيعلى مفتش وأحالتهاة الرسوم يتصف
 ة بعوض أو بدون عوضيللملك د العقود الناقلة يالمنقول أو المحل التجار ي، وتعمل على تحد
طراف م الثمن المصرح به من قبل أيية لإعادة تقيوالخاصة بالعقارات، المنقولات والمحلات التجار 

ل والطابع يجات التسين لمفتشيم العقاري التابعييالعقد، من أجل إعداد رزنامة تدخل أعوان إعادة التق
 .مييالتق

لتي من شأنها ا التدابركل  الجبائية للعمليات الفرعنةة ير ياقتراح المد إمكانيةبالإضافة إلى 
م، ييالتق ةوإعادث ي، الموار ةيالبطار ل والطابع، ين الإجراءات الخاصة بالتسجيأن تساهم في تحس

ة المنجزة يار والمنقولات والمحلات التجم الخاصة بالعقارات يير إعادة التقيها تقار يبالإضافة إلى تلق
ها من يقة علمها للمصادية تقديل والطابع، بغية التسجيس مفتشيم رئييمن طرف أعوان إعادة التق

دة من ر والمذكرات الوار يمات والمناشية التعلير ير الولائي للضرائب، كما توزع المديطرف المد
ن واستلام المعلومات ييم الجبائيع والتنظيق التشر يتطبة المتعلقة بية الجهو ير ية والمديالإدارة المركز 

 .1يةالدور ة يالإحصائ
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 ة للمنازعاتيالفرع ـ المديرية أ

ة للمنازعات ثلاثة مكاتب وهي مكتب الشكاوى، مكتب المنازعات ية الفرعير يتضم المد
ة يلطلبات الراماتمثل دورها في تلقي يض، و يغ والأمر بالتخفية ولجان الطعن ومكتب التبليالقضائ

ق يحقات الضرائب، أو عند التيضها التي أسست وعاءها مفتشيإلى الإعفاء من الضرائب أو تخف
ها، واقتراح يل ودراستها والبت فية في مجال التسجيمات العقار ييفي المحاسبة ومراقبة الأسعار والتق

 .ن الإجراءات الخاصةير من شأنه المساهمة في تحسيكل تدب

ــات ر الولائي في مجال المنازعيضاً الطعون ضد قرارات المدية أير يكما تتلقى المد بالمنازعات،
صد للجان والفرق المختلطة ق طلبا ضاً يالمنازعات المختصة، كما تتلقى أ لجنةوتدرس من قبل 

ة والسهر على إجراء هذه التدخلات في الآجال المحددة مع ضرورة يالبحث عن المادة الجبائ
 .تهامقارنها إلى المكتب المكلف بمصلحة يعل تالمعلوماهذا إرسال 

ل، يع أنواعها والخاضعة لإجراءات التسجية على حفظ رزم العقود بجمير يكما تعمل المد
م كل الاقتراحات يم المعمول بهما، وتقديع والتنظيها في التشر يم ضمن الشروط المنصوص عليوتسل

ومراقبة استعمالها، بالإضافة لمتابعة ومراقبة عمل ن حفظ المعلومات ية إلى تحسيوالآراء الرام
وحقوق  م المعمول بهما،يع والتنظيفرق المراجعة إجراء هذه الفرق لتدخلاتها على احترام التشر 

 .1نةيالخز بة للمراجعة والمحافظة على مصالح ين بالضر يالمكلف

  ع ل والطابية التسجيمفتشب ـ 

ل ية التسجيعلى أنه:" تحدث مفتش 02/17/0333المؤرخ فيلقد نص القرار الوزاري          
د يحدمكن تير أنه يل، غية التسجيحدد القرار لمفتشي، ولم  "...ات الضرائبير يوالطابع ضمن مد

ات، ير الولاة للضرائب عبيات الولائير يالمد ة باعتبار أنها محدثة على مستوى يعتها القانونيطب
تسلسل خضع بدوره إلى اليل الذي يها مفتش التسجيشرف علية، ية الإدار يوهي خاضعة للتبع

ذي رقم يالتنف حكمها المرسوم ية ية قانونيل هي وضعية التسجيالإداري،  وعلاقتــه مع مفتشـ
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ن ين المنتميالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظف 83/00/8101المؤرخ في  01/833
  .ةيالجبائ  للأسلاك الخاصة بالإدارة

ل، وهي ية التسجية مكلفة بعمليل مصلحة عمومية التسجيمفتش إنمكن القول يه يوعل
 1ة، فهي خاضعة ية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالير ية المديموضوعة تحت وصا

رة يئب، هذه الأخة للضراية الولائير يللتسلسل الإداري تقوم بمهامها تحت الرقابة المباشرة للمد
 مي.يالإقلالموجودة في نطاقها ة يالجهو ة ير ية إلى المديتخضع بالتبع

الصادرة  221مة رقم يل بموجب التعليل والطابع بمهمتها في التسجية التسجيوتقوم مفتش
ل يالتسج رها ، وبموجب مواد قانون ييم المكاتب وتسية تنظيفين لنا كيو التي تب2001/07/14في 

تباره المسؤول ل باعيت لمفتش التسجل والطابع أوكلية التسجير مفتشييتضح لنا أن مهمة تسي
ة، ية العقار ينها التصرفات المتعلقة بحقوق الملكية من بيع التصرفات القانونيل جميالأول على تسج

 13/833ذييها المرسوم التنفية الواجبة التي نص عليه كل الشروط القانونيجب أن تتوفر فيو 
ك ن للأسلاين المنتميالخاص بالموظفالمتضمن القانون الأساسي  00/8101/ 83المؤرخ في 

 . ةيالخاصة بالإدارة الجبائ

 ل والطابعية التسجيمفتشالتي تدور بات يصلاحـ  

ة والمقدمة إلى المبرم والاتفاقياتالعقود ل يل والطابع في تحليات التسجيتتمثل مهام مفتش
ل ية التسجيمفتشل، كما تضع ية حقوق التسجيد الوعاء الجبائي وتصفيل، وتحديإجراء التسج

ة للعقود ات، وذلك بعد إتمام دفع الحقوق بالنسبيل على أصول العقود والاتفاقيوالطابع عبارة التسج
   .ليخاضعة لحقوق التسج

والجداول المتضمنة العقود المطبقة طبقاً  العقودضاً على حفظ أصول ية أيوتعمل المفتش
في  ةلبطاقامن أجل إرسالها إلى مكتب  ن رزمةيسمح بتكو يخي بشكل يللتسلسل الرقمي والتار 

لمبرمة، وكذلك وع ايد والبيجارات القابلة للتجدية، ومسك دفتر المراقبة الخاص بالإينفس المفتش
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ل، ثم ترسل نسخاً المسجلة يمن قانون التسج 853من إجراءات المادة  المستفيدةكتتاب  و عقود
م ييإجراء تقام بية كل شهر لأجل استغلالها والقية عند نهاية للرقابة الجبائية الفرعير ديإلى الم

بي، والعمل على دراسة المنازعات المتعلقة يتهرب ضر  ة للتأكد من عدم وجوديللمعاملات العقار 
  1. ل، ومن خلال المهام التي سبق ذكرهايبالتسج

 .ةيالجبائرها من المصالح يل والطابع علاقة مع غية التسجينستخلص أن لمفتش

 ةيرها من المصالح الجبائيل والطابع مع غية التسجيمفتشعلاقة ـ  

لها عن يتم تسجيوهذا بتلقي الوثائق والمحررات التي بمهمة ل والطابع يالتسج مفتشيةتقوم 
تلفة مع ل والطابع مهامها ترتبط بعلاقات مخية التسجيل، وأثناء ممارسة مفتشيق مفتش التسجيطر 

 قابضاتمع  ل والطابعية التسجيسوف نتناول علاقة مفتش ة الأخرى، ولهذايبعض المصالح الجبائ
لخصوص تتمثل وبهذا ا ة للمنازعاتية الفرعير ية والمدية للمراقبة الجبائية الفرعير يالضرائب والمد

توى رة تقوم على مسيل والطابع مع قباضة الضرائب في أن هذه الأخية التسجيعلاقة مفتش
ومختلف الحقوق الأخرى بموجب أمر بالدفع الذي  ليل حقوق التسجيات الضرائب بتحصير يمد

التكفل ل هذه الحقوق و يمن تحص القباضة ن يل لأجل تمكين من طرف مفتش التسجيسلم للمدي
الضرائب  اتوبقاضل والطابع ية التسجين مفتشيوالعلاقة ب الوطني،بها طبقاً لمخطط المحاسبة 

  . 

جب ينص على أن:" رسوم العقود التي يل الذي يتظهر من خلال أحكام قانون التسج
ة يل بمفتشيتم إجراء التسجيث نستخلص أنه لا ي، حالإجراءاتلها تستخلص قبل إتمام يتسج

 ل والطابعية التسجيوتظهر علاقة مفتش ،الضرائب بقابضاتل والطابع إلا بعد دفع الرسوم يالتسج
ل والطابع ية التسجيم أنشطة مفتشيوم بتقسرة تقية في أن هذه الأخية للمراقبة الجبائية الفرعير يبالمد
ات ية، كما تقوم ببرمجة عمليق مكتب البحث عن المعلومات الجبائيبة، وذلك عن طر يللضر 
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ة والمحلات يالعقار  والحقوق ع المتعلقة بالعقارات يمراقبة الأسعار المصرح بها عند إبرام عقود الب
 .ليتمس كل العقود الخاضعة لإجراءات التسجمات التي يية وعناصر المحلات ، وكذا التقيالتجار 

ل منها ضمن الشروط يع أنواع العقود الخاضعة لإجراءات التسجيبالإضافة لحفظ جم
 اً يها سنو يق فيقتم التحيا التي سيع الجبائي، ثم تقوم ببرمجة القضايها في التشر يالمنصوص عل

ة ير يمع المد ل والطابعية التسجيمفتش وبالنسبة لعلاقة ،المحددةومتابعة إنجاز البرامج في الآجال 
 1ةيالطلبات الرام رة تتلقى وتدرسيأن هذه الأخ ة للمنازعات، فتظهر فييالفرع

و عند ل والطابع أية التسجيض في الضرائب التي أسست مفتشيإلى الإعفاء أو التخف 
لشكاوى، كما مكتب اق يل، وذلك عن طر ية عند التسجيمات العقار ييق ومراقبة الأسعار والتقيالتحق

 وإعادةل ير الولائي في مجال الوعاء والتحصيتقوم بتلقي ودراسة الطعون المقدمة ضد قرارات المد
 .م العقاري وعرضها على لجنة المنازعات المختصةييالتق

ى وتدرس ة للمنازعات تتلقية الفرعير يضاً في أن المدياق تتجسد العلاقة أيوفي نفس الس
ضها ل وعر يادات التي مست الأسعار المصرح بها في مجال التسجيالز  طلبات الاحتجاج على

ة يئات القضائيل والطابع أمام الهية التسجيها، كما تدافع عن مفتشيعلى لجنة المصالحة والحكم ف
 ليجة التسيبمفتشتعلق بالاحتجاجات الخاصة بالضرائب أو الإجراءات المتعلقة يما يالمختصة ف

 .2والطابع

ة يض الضرائب المفروضة من طرف مفتشية إلى تخفيضاً الطلبات الراميوتدرس أوتتلقى 
 م ييق في المحاسـبة أو مراقــبة الأسعـار، وكذا إعادة التقيل إثـر التحقـيالتسج

 ة بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكميبة والمصالح المعنين بالضر يكما تبلغ المكلف
ئات يلمجال الجبائي وفي إطار الإجراءات المدرجة أمام الهوالمجالس التي بتت وفصلت في ا

ل ية التسجيتشض التي تسلمها مفير على شهادات الإلغاء والتخفية، وتقوم بالمراقبة والتأشيالقضائ

                                                 
 .102، المرجع السابق، ص هاجر بضياف، سناء شيخ ـ 1

امعة سعد ة الحقوق، جي، فرع القانون العقاري، كلماجستيرالعقاري في القانون الجزائري، مذكرة  التسجيل، العمريةبوقرة  ـ 2
 .82 ص، 8117سنة  ،البليدةدحلب، 
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لمنازعات ا اية المتعلقة بمعالجة قضايات الدور يغ جداول الإحصائيوالطابع، ولها دور إعداد وتبل
 ضيغ والأمر بالتخفيق مكتب التبليوالطابع وهذا عن طر ل ية التسجيإلى مفتش

 ة على المستوى المركزي يالمصالح الجبائثانيا:  

اكل المذكورة سابقاً والمتمثلة في مصالح الضرائب على المستوى يبناء على مختلف اله
ة يلاكل والأجهزة المحيـها من مستجدات، ولغرض التحكم أكثر في مختلف هذه الهيالمحلي، عل

ة يالقانون ل النصوصيد وتفصية، قام المشرع بتحدية للإدارة الجبائيأو بالأحرى المصالح الخارج
الذي 31/022رقم  التنفيذي للمرسوماكل طبقاً ية على هذه الهية الوصيالمتعلقة بالإدارة المركز 

ي رقم ذية وأجهزتها في الوزارات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفياكل الإدارة المركز يحدد هي
 .ةيفي وزارة المال المركزيةالإدارة م يالمتضمن تنظ 17/162

لضرائب ة العامة لير ية على المستوى المركزي تتمثل في المديه فإن المصالح الجبائيوعل
ة يات التي تخص الضرائب، وتعمل تحت السلطة السلميئة التي تشرف على كل العمليوهي اله

وتضم  ة،يبالمالالمكلف  1ريمثل الوز يذي، و ين بمرسوم تنفيعير عام يرأسها مديو  ة،يالمالر يلوز 
  .ة المنازعاتير ين، مدييم الجبائيع والتنظية التشر ير ية، والمتمثلة في مديات مركز ير يثماني مد

ثائق ة الإعلام والو ير يقات، مدية الأبحاث والتدقير يل، مدية والتحصيات الجبائية العملير يمد
ة إدارة ير ية والاتصال، مدية العلاقات العمومير يم، مديالآلي والتنظة الإعلام ير ية، مديالجبائ

 .ةيالوسائل والمال

لضرائب ة العامة لير ية على المستوى المركزي تتمثل في المديه فإن المصالح الجبائيوعل
  .ات التي تخص الضرائبيئة التي تشرف على كل العمليوهي اله

ر يمثل الوز يذي، و ين بمرسوم تنفيعير عام يرأسها مديو  ة،يالمالر ية لوز يتحت السلطة السلم
ة، والمتمثلة يات مركز ير يرة ومتنوعة، وتضم ثماني مدية في أمام العدالة ولها مهام كثيالمكلف بالمال

                                                 
تنظيم  ن، المتضم00/8117 82في  خ، المؤر 17/162من المرسوم التنفيذي، رقم  15ذلك نص المادة،  في يراجعـــ  1

 .08/8117/ 18، المؤرخة في 75 دالأدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العد
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ل، ية والتحصيات الجبائية العملير ية المنازعات، مدير ين، مدييم الجبائيع والتنظية التشر ير يفي مد
م، ينظة الإعلام الآلي والتير ية، مدية الإعلام والوثائق الجبائير ي، مداتقدقيتوالة الأبحاث ير يمد
 ة.يوالمالة إدارة الوسائل ير ية والاتصال، مدية العلاقات العمومير يمد

 ة المنازعاتير يمدـ 4

ع يسن للتشر ق الحية وتكلف بالسهر على التطبيات فرعير ية المنازعات أربع مدير يتضم مد
أي ر  وأبداء ة،يالمنازعات المقدمة للمصالح الخارج قضايام المعمول بهما في معالجة يوالتنظ

مة ر المنازعات المقديا المنازعات وفي طعون المنازعات المقدمة، ومتابعة تطو يمطابق في قضا
   .ةيإلى السلطات القضائ

ا في معالجة بهمم المعمول يع والتنظيق التشر يضاً على تطبية المنازعات أير يكما تسهر مد
دراسة م، ومتابعة ودراسة المنازعات المقدمة للييتق وإعادةل يطعون الإعفاء المتعلقة بالوعاء والتحص

ة للطعون ير اجتماعات أشغال اللجنة المركز ية للطعون، بالإضافة لتحضيمن قبل اللجنة المركز 
من التأكد ة و يالآجال القانونة في يات الضرائب الولائير يغ الآراء إلى مديمحاضرها، وتبل وأعداد
ة يللقرارات الصادرة عن لجان الطعون قصد التأكد من مطابقتها مع الأحكام القانون تنفيذها
 .ةيميوالتنظ

 قاتية الأبحاث والتدقير يمدـ  2

ق الدائم ية وتكلف بالسهر على التطبيات فرعير يقات أربع مدية الأبحاث والتدقير يتضم مد
 ، تحكمهاالتي  ةيح للأحكام القانونيق الصحيش والتأكد من التطبيوالتفتق يوالتحق الاطلاعلحق 

مصالح  مساعدةبن ييالجبائش في إطار محاربة التهرب والغش يق والتفتيحق التحق وتطبيق
 1 .العدالة والأمن الوطني

                                                 
 السابق. عالمرج، 17/162من المرسوم التنفيذي، رقم  15يراجع في ذلك نص المادة،  ـ 1
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ات يفي كل منطقة من التراب الوطني بعمل اتقوالدقية الأبحاث ير يام مديق بالإضافة إلى
ة يائن بالضرائب عبر احترام القواعد الإجر يبخصوص متابعة المكلف والبحث والتحقيقالتحر ي 

 قها على الوثائق وضمان متابعتها، مع تصوريد شروط تطبيات الرقابة وتحديالتي تحكم عمل
ق ومراقبة يالوسائل التي تسمح بضمان انتقاء أحسن للملفات الموضوعة للرقابة في مجال التدق

ن يم المتعلقيع والتنظية ومراقبة الوثائق، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة التشر يعاملات العقار الم
 الخ.ل...ية وحقوق التسجيبحقوق الطابع والرسوم العقار 

 المطلب الثاني: الأشخاص الخاصة المكلفة بعملية التقييم 

ندها ، كما أسللدولةالى بعض مؤسسات  ةيمات العقار ييأسند المشرع الجزائري مهام التق 
لمهندس االمطلب دراسة ه سنتناول في هذا ين، وعلييضاً لفئة أخرى وهي فئة الخبراء العقار يأ

 القضائي. الخبيرو ر العقاري يالخب

 ر العقاري يالمهندس الخب الفرع الأول:

المتعلق  10/18/0335المؤرخ في  35/12من ضمن الأهداف التي جاء بها الأمر رقم 
ف للمهنة، وذلك من أجل تفادي الغموض الذي ريجاد تعير العقاري، هو إيبمهنة المهندس الخب

ـة ان ممارسالأمر  ف المهنة من خلال أحكام نفسيث أورد المشرع تعر يلة، حياكتنفها لمدة طو 
 ممارستها منشخص طبيعي، يمكن مـن مهنـة المهنـدس الخبيـر العقـاري كأصـل عـام تكـون 

 تعتبـر مهنـة المهنـدس الخبيـر العقـاري مهنـة حـرة حيـة تمـارس حسـب القـائم بهـا معنوي.شخص 
واشــراف  ممارســتها،المحـدد ويضـبط طــرق  16/11/0336المــؤرخ فــي  36/35 وفق المرســوم

 هنـة، كمـا ان مأخلاقياتهاعلـى  والحفـاظانما يهدف الـى السـير الحسـن للمهنـة و  على الهياكــل،
 .1الخبيـر المهنـدس العقـاري يتجلـى 

                                                 
، 00صونية بن طيبة، ضوابط واليات تسوية النزاعات المترتبة عن التقييم العقاري، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، المجلد  ـ 1

 . 113 ص، 8188، جانفي 10 دالعد
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قانونية،  بمؤهلاتشــروط يتعلــق  رتخضــع ممارســة مهنــة المهنــدس الخبيــر العقــاري، لتــوف  
  .35/12مر رقم الأعلمية، نقابية محددة بموجب 

  .المهندس الخبير العقاري في عملية التقييمدور  ـ

ر يختصل دور هذا الأيث ير العقاري من العقار موضوعاً لها، حيالخب تتخذ مهنة المهندس
صولًا إلى مساعدة مها، و ييتها، تقيرها، ترقية في مراحل شتى، بدءاً بإثباتها، تعمية العقار يبالملك

ه المهندس قوم بيالقضاء على حل المنازعات المتعلقة بها، و سنتناول في هذا الفرع الدور الذي 
ر العقاري يث تتم الاستعانة بالمهندس الخبية، حية العقار يم الملكيية تقيالعقاري في عملر يالخب

ة، يلكل المثال لا الحصر حالة انتقال الميرة نذكر منها على سبيم في حالات كثيية التقيفي عمل
 مةيد القيحدر العقاري تيتدخل المهندس الخبيساعد المشتري والبائع على ، وفي التقاضي يث يح

ل ية التمو يتدخل في عمليض ، كما يد التعو يتحد ة فيية للعقار محل نقل الملكيقية الحقيالتجار 
في  ة، وذلك من خلال بهيمة العقار محل الرهن لدى المؤسسات المصرفيد قيالعقاري وذلك بتحد

م عندما يصامع على التيع في عقود البية للعقار أو في حالة مراجعة سعر البيمة التجار يد القيتحد
  .رات سعر التكلفة وتطورينة كتغيكون السعر قابلًا للمراجعة بالارتكاز على عناصر معي

ندس المهعتبر ية، يم الأخرى كإدارة أملاك الدولة والإدارة الجبائييعلى غرار جهات التق
صت أحكام الأمر ث نيالعقاري في الجزائر، ح ـــمييــة التقيـــاً في عمليسير العقــاري عنصـــراً رئيالخب
رع لقد أسند المش أنواعهاة بمختلف يم الأملاك العقار يير في تقيعلى دور هذا الأخ 36/12رقم

ر ييحدد معاي انه، دون أننتها على النحو السابق بير العقاري على أهميم للمهندس الخبييمهمة التق
 ن الخبراءو قوم المهندسيث يحدد مجال تدخله حيم التي تمكن من الحكم على أدائه، ودون أن ييالتق

  1م ييون بالتقيالعقار 

نها ة أخرى من شأيشترط المشرع مؤهلات علميرهم الخاص، إضافة إلى ذلك لم يوفق تقد
اك طرق هن .ر العقاري ية جوانب النقص في التخصص الأصلي الهندسي للمهندس الخبيتغط

                                                 
 الجريدة، والإدارية المدنيةقانون الإجراءات  في المتضمنالمؤرخ  12/13من القانون رقم  085 يراجع في ذلك نص، المادةـ  1

 .8112/ 12/ 81في  ، المؤرخة80العدد  الرسمية
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دة يالج والمعرفة محترفون  نيميإلى مقة للعقار، تحتاج يقيمة الحقية تطبق للوصول للقيم عالمييتق
ة محل ية اتجاه الأملاك العقار يادية، إلى جانب الالتزام بالحين التي تحكم السوق العقار يبالقوان

 .ة أو ارتباط آخر بتلك الأملاكيم أي مصلحة شخصيم، بأن لا تكون لدى المقييالتق

   ر القضائي العقاري يالخبالفرع الثاني: 

 م العقاري، وذلكييالتق بعمليةالقضائي العقاري بصفته جهة من الجهات المكلفة  للخبير يعد
 من خلال التطرق 

من القانون  ق الذي هوياً للتحقية: "الخبرة عملاً عاديا الخبرة القضائيوقد عرفت المحكمة العل
كافة  لىخول مكتبه اللجوء إية الأمر بإجرائها عملًا بالمبدأ الذي يحق لكل جهة قضائيوأنه 

ة مهمة يه فإن الخبرة القضائيوعل ،" س ممنوعاً قانوناً يرهم في إطار ما ليبتنو  لةيالوسائل الكف
ن لدى يومحلف نيكونون معتمدير القضائي العقاري، ينهم الخبيب منمختصين تولاها خبراء في ي

 .هم في حالة حدوث نزاعيلجأ إلين به، يالمجلس القضائي ومسجل

عـي أو معنـوي في إحدى قوائم الخبراء يسجل أي شخص طبيجوز أن يوواجباتهم، على أنه 
من نفس المرسوم  12نت المادة يوقد ب المرسوم،ن متى استوفى الشروط المحددة في هذا ييالقضائ

 .1ريتمتع المترشح لمهنة الخبيجب أن يث يح الشروط،تلك 

أكد المشرع الجزائري مثله مثل مشرعي معظم  ن من الخبراء، وعلى هذا الأساس فقدياديالم
ة يي لأهمر قضائية لدى المترشح لمهنة خبية الجزائر يالدول المعاصرة على وجوب توافر الجنس

 .شدديوي العمومي الذي تقوم به هذه المهنة، وكذلك يالدور الح

 .ن والمجتمع ككلين ورجال القضاء والمحاميكون محل ثقة المتقاضي

                                                 
ل يلشروط التسجل ، المحدد0335/ 01/01المؤرخ في  35/101ذي رقم يمن المرسوم التنف 11المادة في ذلك نص  يراجعـ  1

 .05/01/0335 في المؤرخة 61، العدد الرسمية الجريدة وواجباتهم، حقوقهم يحدد كما ياتهفين وكييفي قوائم الخبراء القضائ
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ة عامة لإتمام وضع قائمة الخبراء بالمجلس يمجلس قضائي في جمعجتمع كل يث يح
هذه  لالوخة تتكون من قضاة المجلس القضائي والنائب العام ونوابه، يالقضائي، وهذه الجمع

ت ة كالوفاة أو انتقالهم إلى جهاية العامة أسماء الخبراء المشطوبة أسماؤهم لأسباب قانونيالجمع
وتضاف أسماء الخبراء الجدد وت جرى المداولة بعد  الخ،ة... يبيدأخرى أو تعرضهم لعقوبات تأ

 سابقا ذكورةهم الشروط المين تتوفر فيابة العامة وتحدد قائمة بأسماء الخبراء الذياستطلاع رأي الن
 1.ر العدليها من طرف وز ية إلا بعد المصادقة عليولا تعد نهائ

د يه وتحدنييتم تعيالاعتماد، أي أنه  يستلمات عن ماضي المترشح يأن ت جرى تحر  وبعد
ه النائب يستدعيقصد المجلس المذكور، و يه لدى مجلس قضاء محدد، عندها يعمل فيم الذي يالإقل

اشرة ؤدى قبل مبي  اً يجوهر  إجراءاتعد ينه، الذي يمية يشهد تأديطلب من المجلس أن يالعام ل
قسم ير أن يطلب من الخبير القضائي، أن يها الخبين فيعية لكل مهمة ين كافيميفة، هذه اليالوظ

 وتأديةدول ها، وذلك في المنازعات الجيأتمنه عليام بالمهمة التي ينه للقييحلف مرة أخرى عند تعيو 
  2هذا.وفي  مهمته،ة قبل يالقضائ ن من الجهةين أمام القاضي المعيميال

ي قائمة د فيالمق الخبير غيرؤدي ية على أنه: ية والإدار يتنص أحكام قانون الإجراءات المدن
 .ن في الحكم الآمر بالخبرةين أمام القاضي المعيميالخبراء، ال

  م العقاري قيية التير القضائي أمام القضاء في عمليدور الخبـ  3

ضائي ر القيث نعالج إجراءات استعانة القضاء بالخبية حيسينتناول ثلاث عناصر رئ 
ة أمام القضاء المدني ثم دوره أمام ية العقار يم الملكييتقة ير في عمليالعقاري ودور هذا الأخ

 الإداري.القضاء 

 

                                                 
 .121، المرجع السابق، ص صونية بن طيبةـــ  1
 .35/101ذي رقم يمن المرسوم التنف17 /11واد المفي ذلك نص  يراجعـــ  2
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 ر القضائي العقاري يإجراءات استعانة القضاء بالخبأ ـ 

ة ياً من طرف القاضي أو بناء على طلب أحد الخصوم مع إمكانير إما تلقائين الخبييتم تعي
ن في يديتخصصات مختلفة سواء كانوا مقن عـدد مـن الخبـراء مـن نفـس التخصـص أو مـن ييتع

ن أمام يميد في قائمة الخبراء الير المقير غيؤدي الخبيطة أن ين، شر يدير مقيقائمة الخبراء أو غ
 ة.يلقضان في ملف يمين في الحكم الآمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليالقاضي المع

ستجابة للطلب المقدم من الخصوم ر ملزمة قانوناً بالاير إلى أن المحكمة غيمع ذلك نش
رر ها القانون الاستعانة بالخبراء مثل ما هو مقير، إلا في الحالات التي أوجب فين خبيية تعيبغ

  .الاستحقاقض يللتعو من القانون التجاري بالنسبة  027في المادة 

ر واحد، أما يتقر  وأعدادهم إنجاز أعمال الخبرة معاً يقع علين ينيوفي حالة تعدد الخبراء المع
  1هيه، وهو ما استقر عليب رأيإذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسب

تعاب كون مقارباً للمبلغ النهائي المحتمل لأيق الذي يد مبلغ التسبيقوم القاضي بتحديهذا و 
وبالنسبة  ن.يمعداعه في أجل ين بإيد الخصم أو الخصوم الملزمير، وكذا تحديف الخبيومصار 

لموضوع، ه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في ايجوز استئنافه أو الطعن فيللحكم الآمر بالخبرة فلا 
ل يث تم وضع حد للجدل الطو يح ة،يوالإدار ة يوهذا ما استحدثته نصوص قانون الإجراءات المدن

دي، يوتمه ري ين تحضيف القانوني للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بييالمتعلق بالتك
القاضي  ضة من طرفيبموجب أمر على عر  ريمكن استبدال الخبيتها للاستئناف، كما يومدى قابل

 . 2 ريالآمر بالخبرة، إما بسبب رفض الخب

                                                 
 .011الكريم حرز الله، المرجع السابق، ص  عبد ـ 1
 .057 ص ،8102طبعة، سنة بدون  الجزائر، ومة،ھة الخاصة الشائعة، دار ية العقار يز في الملكيالوج دلاندة، ـ يوسف 2



 مبادئ تقييم الضريبة على العقار                                                الأول:الفصل 

 

28 
 

غه إلى يم تبلتير لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالخبرة، و يداع التقر يتم إيوبعد ذلك 
ن قبل م التقرير ومناقشةـة إلـى الجدولة يرجـوع القضالأطراف، وللمحكمة أن تنظر وت قدر بعـد 

 .هميالأطراف أو محام

عدلها يأخذ بجزء منها أو يؤسس حكمه على نتائج الخبرة بأكملها أو يمكن للقاضي أن ي
هم من ملاحظات وأوجه دفاع عن يبدوا كل ما لدير، وللخصوم أن ير ملزم برأي الخبيمادام غ

ما لهم من تحفظ أثناء مناقشة الخبرة، وهنا القاضي إذا  وأبداءع حقوقهم وقت النظر في الموضو 
ي هذا المجال، اناً فياً للتعسف الملاحظ أحديب تفايه إلا التسبيأراد استبعاد نتائج الخبرة ما عل

 .12/13ة رقم ية والإدار يوهذا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدن

جب يبالقسمة، و  ذ الحكم القاضيية تنفيلي إمكانلها وشهرها، وبالتايتسنى تسجيمتها حتى يوق
القسمة  ة جرتيع هذه الحصص القسمة، فإذا كانت الحصص متساو يقوم بتوز يعلى القاضي أن 

، فإذا كان هناك مثلًا شركاء أو ورثة وكانت أنصبتهم نصيبأصغر قة القرعة وعلى أساس يبطر 
 هي النصف، 

مة القاضي قبل الفصل في دعوى القس هايفصل فيجب أن ين الحصص، و يترجع إلى تكو 
تعلق يالمحكمة في كل المنازعات، وخاصة منها ما  وهذا طبقاً لأحكام القانون المدني: "تفصل

 .1ن الحصصيبتكو 

قة يها بطر نيخص تكو يما ية، وفين الحصص القلب النابض للقسمة القضائيعتبر تكو ي
ها ينفس الحصة التي حصل عل حصل علىيجب أن يك يعني أن كل شر ية فإن هذا لا يمتساو 

تساوي هنا قصد بالية، ولكن ير متساو يمكن تصوره مع وجود حقوق غيره من الشركاء، فهذا لا يغ
 ن الشركاء كل بقدر يع الحصص بيجب توز ية في الحق، و يالحصول على حصص مساو 

                                                 
 .26المرجع السابق، ص  ،ةرييفحا نعيمة ـ 1
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 .ة فتصبح القرعة ملزمةين الشركاء غائب أو ناقص الأهليالمشاع ووجود ب

هم تنازلون عن بعض مهامين يالإشارة في هذا الشأن إلى أن هناك بعض القضاة الذوتجدر 
ع يتوز ر العقاري بإجراء القرعة و يقوم الخبين الشركاء، فيللخبراء والمتمثلة في إجراء القرعة ب

ه ين، وعلعد  خرقاً للقانو يم عمله، وهذا يدخل في صمين الشركاء بدلًا من القاضي، فيالحصص ب
لا  نيةفمهمة تفطن له القضاة وذلك بالحد من تجاوز الخبراء لمهامهم والتي تبقى يجب أن ي

 .ةيقانون

ناء كما ة بمعدل استثياز المتقاسم والقسمة القضائيكون هذا المعدل النقدي مضمون بامتيو 
م ك الذي ليجوز للشر يمن القانون المدني الجزائري، وبالتالي  785هو ظاهر في نص المادة 

مة، ين الحصص على أساس المساواة في القيعارض في تكو يناً أن يعلى كامل حصته عتحصل ي
م ييتق خص وقتيما ين الحصص، وفية بينيق المساواة العيكون على المحكمة أن تأمر بتحقيو 

لزم يفإنه  رة،يدفعه صاحب الحصة الكبيتحدد مقدار المعدل النقدي الذي سوف يالحصص فلكي 
كمة من فالح ك،يشر مة ما آل إلى كل يد قيثم تحد كاملًا،العقار الشائع مة يق ديسبقه تحديأن 

، وبعد 1الحكم ليفاء حقوقها عند تسجية من استينة العمومين الخز يم العقار الشائع هي تمكييتق
 .2دعوى، وفية الناظرة في اليره إلى كتابة ضبط الجهة القضائيقدم تقر ير بمهامه، يقوم الخبيأن 

منازعات تجرى القسمة وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً حال عدم وجود 
 .به مفرزيك نصيبإعطاء كل شر 

ة من ية في المنازعات ذات الطابع الإداري مثل نزع الملكيلجأ إلى الخبرة في المواد الإدار يو 
مقترح، الض ينجم عنها من اعتراض المنزوع منه الأملاك على التعو ية، وما يأجل المنفعة العموم

قاضي لجأ اليض عادل ومنصف، وكما يمها والحصول على تعو يير مختص لتقيوطلب ندب خب

                                                 
 .13، المرجع السابق ص فتحي فيسه ورباحي ومنور حطابيـ  1
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بة، يبط الضر ة ر ية أي المنازعات المتعلقة بصحة أو شرعيبيالإداري إلى الخبرة في المنازعات الضر 
 .1ودور القاضي الإداري هنا

تطلب يون الجبائي أم لا و بة محل النزاع قد أسست وفقاً للقانينحصر ما إذا كانت الضر ي
ي ل للقاضيخرج عن الاختصاص الأصيبة وهو جانب فني محض يقة حساب الضر يذلك طر 

ة... يمن الإجراءات الجبائ 086/10ة وفقاً للمادة ير مختص في الجبايندب خبيالإداري، لذلك 
 الخ.

اضي القر العقاري القضائي من طرف يه نتناول صورة من صور الاستعانة بالخبيوعل
 .ة للمنفعة العامةيض عن نزع الملكيمة التعو يالإداري والمتمثلة في حالة نزاع بشأن ق

ته إلا في يحرم أي كان من ملكيمكن أن يمن القانون المدني أنه لا  677تنص المادة 
ة يلعقار ة اير أن للإدارة الحق في نزع الملكيها في القانون، غيالأحوال والشروط المنصوص عل

حدد ي ض وجب أنيوقع خلاف في مبلغ التعو  إذاو  وعادل،ض منصف يللمنفعة العامة مقابل تعو 
 .ض بحكم قضائييهذا التعو 

م المصلحة العامة على يواجب تقد العامة، أيلذلك ضمن المشرع مسألة لأجل المصلحة 
مبلغ  كون يجب أن يو  والإجراءات،ة يات نزع الملكيفيالمصلحة الخاصة، ولقد أوضح المشرع ك

غطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ية عادلًا ومنصفاً و يض عن نزع الملكيالتعو 
ة يوق العقار ة في السية للأملاك العقار يقيمة الحقيحدد هذا المبلغ حسب القيو  ة،يالملكبسبب نزع 
 ية.الملكوقت نزع 

مة يمثل القيولا  داً،يزهراه يم و ييم الأملاك المنتزعة، السابق التقييقع نزاع حول تقيوقد 
ملاك حسب م هذه الأيير عقاري لتقيلجأ إلى القضاء الإداري طالباً ندب خبية للأملاك، فيقيالحق

ة ينظر القاضي الإداري في صحة إجراءات نزع الملكي ةية وكذا الأسعار المرجعيقيمتها الحقيق
موجبة وب اليب من العيشابه عه بمخالفة القانون أو ية إذا طعن فية قرار نزع الملكيومشروع

رمي إلى ه إن كانت الدعوى تيض المتنازع فيم التعو يينظر القاضي الإداري في تقيلإلغائه كما 
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ة يقيمة الحقيمثل القيداً ولا يض الإدارة جاء زهيم الأملاك المنزوعة بدعوى أن تعو ييإعادة تق
   .1 بطالهوا للأملاك المنزوعة

ر يتجاوزها، ومن مهام الخبيخرج عنها أو ي ولاد بها يتقيى ر بدقة حتيوتحدد مهمة الخب
 قة ووصفينة دقيجراء معااقوم باستدعاء الأطراف وسماعهم، يالعقاري في هذه الخبرة، أن 

عة هذه يد طبية.. الخ(، بالإضافة لتحديات، محلات تجار يللأملاك المنزوعة )أرض وفضاء، بنا
اء، ة، أرض صالحة للبنية، أرض فلاحيفية أو منطقة ر يحضر الأملاك، موقع هذه الأمــلاك منطقة 

ات أو يد المساحة بدقة سواء للبنايات، الطوابق، تحديعة التربة البنايمساحة الأراضي، طب
  .الأراضي... الخ

نقض ه الإلمام بها، وقد قضت محكمة اليعل ستعصييره في معرفة المسائل التي ين بغيستعي
رة له من رى ضرو يام بمهمته بما ين عند القيستعير في أن يى الخببأنه لا حرج عل" :ةيالمصر 

جة يره هو نتيقر ه في تينتهي إليها من مصادرها متى كان الرأي الذي يستقية التي يالمعلومات الفن
 ."ةر موضوعي من المحكمين الخصوم ومحل تقدية مادامت ستصبح مناقشة بيلأبحاثه الشخص

مة العمل ير قير الخبرة للمحكمة، ولها السلطة في تقديقدم تقر ير بعد إجراء الخبرة يوفي الأخ
ة في ير بناء على سلطتها الموضوعيم عمل الخبييالمطروح أمامها، وهي التي تملك وحدها تق

 2بعضه.ر رأي استشاري لها أن تأخذ به كله أو يذلك، ورأي الخب

 :لأهميةاالبالغة  العقار موضوعمن خلال دراسة هذا الفصل توصلنا الي تقييم الضريبة على 

إعطاء نظرة عامة عليها من عدة جوانب حيث ركز على توضيح المفاهيم الفقهية حولنا 
والقانونية المرتبطة به ومع أسس والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، كما أبرز العوامل المؤثرة 

 الأسعار.في قيمة العقاري، التعامل بما يتناسب مع أوضاع السوق وتغيرات 
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شارة الي الإأهمية التقييم العقاري باعتباره أساسا لاتخاذ قرارات مهمة، مع  ىكما اشارنا ال
ان عملية التقييم تعتمد على أساليب علمية دقيقة لتحديد القيمة المالية لمختلف أنواع العقارات 

 حسب العوامل المختلفة.

 ة التقييم بشكل عملي وسليم الأمنان يتم عملي نوفي نهاية الموضوع أدركنا انه لا يمك
خلال هيئات مختصة تمتلك الخبرة والكفاءة، وان هذه العملية تحتاج تنظيم وتشريع يضبط اساليبها 

 وفقا للمعايير المختلفة.  
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الاقتصادية ة الضريبيالعقاري أحد الأعمدة الحيوية في المنظومة الضريبة علي  يتمثل تقييم 
الفنية  ة دا ، اذ يعد الأ التلاعباتوالعقارية للدولة والركيزة الأساسية المحفظة علي هذه الثروة من 

حيث تعتمد سلطات  يالتي تستخدم لتقدير القيمة السوقية للعقار، ارتباطه المباشر بالنظام الضريب
ريقة معالجة ط لالضرائب على نتائج التقييم لتحديد مقدار الضريبة العقارية مستحقة مما يجع

على مستوى مصالح الدولة في مكاتب التقييم سوى كان ذلك على مستوي المديريات او مفتشيات 
او المركز الجواري الجديدة امر تفنى ويكون ذلك عبر عدة  مراحل أساسية ومهمة تحفظ حقوق 

 الدولة والمكلف معنا .
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  تعلى نطاق مكاتب مراقبة التقييما مالمبحث الأول: تقيي
على مستوي المكاتب الخاصة التي خصصتها الدولة عبر كامل مديريات تبدأ عملية تقييم         

م هذا العقارية ومدى التزا تالضرائب والمفتشيات التابعة له، من أداء مكاتب مراقبة التقييما
ان  المقادمة لهم وان التقييم العقاري يمكن المكاتب بمراقبة المستمرة، وبجودة مراجعتها لتقارير

تتم  يالت لرسميةاتمر كل العقود فعاليتها وكفاءتها، حيث  نيشمل التقييم من جوانب مختلفة لتأمي
ليها ع صمن الأشخاص الي اخر او تنازل او هبة براقبة اللازمة حسب ما نالملكية  نقلفيها 

 القانون. 

هذا الموضوع من عدة جوانب حيث حولنا التطرق في دراسة  اومن هنا كانت محولت     
هذا المبحث الي مطلبين المطلب الأول تناولنا فيها، تقييم ضمن مفتشية التسجيل والطابع والمطلب 

 الثاني تقييم ضمن مكتب مراقبة التقييمات.

 تقييم ضم مفتشية التسجيل والطابع  المطلب الأول:

لتي يقوم بها ا التسجيل،المخولة للقيام بإجراءات  الإدارةوالطابع التسجيل  تعتبر المفتشية
 يالتللإجراءات وطبقا  الأقل،موظف عمومي يحمل رتبة مفتش ضرائب على بهذه الأعمال 

 لمفتشية،عبر امختلفة  سجالةالق ظهاره في  اوالحاصلة تحليل التصرف  إلىمن خلاله  تهدف
تقييم  لبر مراحع وتحصيلهاالمستحقة الرسوم  هذا التحليل تصفية وحسابان يكون يمكن  وبحيث

 .1طار القانوني المرجعي لمفتشيات التسجيل والطابع شهار ويعتبر الإالتي يمر فيها العقد الإ

وهذا مس مكاتب خ وتضم للضرائب، الولائيةوتشرف على مفتشية التسجيل والطابع المديرية 
 يلي: المكاتب هي كما

 .مكتب رئيس مفتشية التسجيلـ 0

  .مكتب التسجيلـ  8

   .مكتب الطابعـ  1 
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  .مكتب التركاتـ  2 

 .الطاقياتمكتب ـ  5 

 .التنظيمي لمفتشية التسجيل والطابع : الهيكل04ـ 04الشكل        

 
هو اختصاص إقليمي يعتمد على معطيات وحدود هذه مفتشية  صاختصا حيث ان ا       

 للضرائب حسب إقليم كل الولاية.مديرية الولائية في  إدارية وجغرافية

يتعلق  يها ماوينطبق ف الوالية للقيام بالتصرف القانوني وظيفيا،وهو  بالاختصاصيقصد 
مباشرة  القائم بالتسجيل، يخص وظيفةوهي التسجيل وظيفة مباشرة على الوظيفي  بالاختصاص

التسجيل فإن الموثق هو الضابط العمومي المكلف بمباشرة إجراءات تسجيل عقود البيع العقارية 
 1القانون.من 01المادة الشخص الذي حررها تطبيقا لنص  بمراعاتهعام  كأصل

                                                 
امعة والعلوم السياسية، ج ق الحقو كلية ، العقاريةالبيوع  يالضريبي فمن الغش  دالح هاجر بضياف، سناء شيخ، آليات ـ 1

 .102ص، 8180ة، سن10د، العد13المجتمع، المجلد الجزائر مجلة القانون تلمسان، 
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في ولة ك الدلاأم التي يحررها مدراءالمنجزة  الإداريةأما البيوع  التوثيق،المنظم لمهنة  16-18
 .فهي معفاة من الضريبةالولاية 

لقائم الوظيفي ل الاختصاصالوظيفي لمباشر التسجيل، أما  الاختصاصفيما يخص هذا 
يئة عمومية تابعة ه التسجيل والطابع، وهي بمفتشيةالمختصة بالتسجيل فيؤول لقابض الضرائب 

لوصاية وزارة المالية باعتباره الموظف المكلف  الأخرى هي  الخاضعةالولاية و لمديرية الضرائب 
 لضريبة.اتحصيل  لحق الدولة فيضمانا في المحافظة على حقوق و بتحصيل المنصوص عليها 

فانه يلتزم به الموثق ألنه يمكن أن يبرم العقود على  الإقليمي الاختصاصأما بخصوص 
ء الموثق هو المكلف القانوني بمباشرة اجرافأن  بالاختصاصالمستوى الوطني بدون أي تقييد 

قع على عاتقه التي تالتسجيل، فان المنتفع من العقد هو المكلف الحقيقي بدفع المبلغ المستحق 
عرض لعقوبات فهو م لافعليا إتمام التصرف القانوني الأول من أمواله الخاصة باعتباره المستفيد 

 .لالتزاماهذا وعدم التسديد جبائية في حالة التملص 

اضة فيتم في قب التي يقوم به التسجيل مسألةو المكاني للموثق،  الاختصاصهذا عن 
 .الضرائب التي يقع في دائرة اختصاصها العقار محل البيع

القانوني المحدد لتسجيل عقد  الأجلأو  المهلةفهو الزماني  الاختصاصأما بخصوص 
ي أجل شهر ففي مدة القانونية وكان ألزم المشرع الموثقين بتسجيل عقودهم الذي البيع العقاري 

ذا امن قانون التسجيل  52حسب ما نصت عليه المادة  ابرام هذا العقد، من تاريخها ابتداء
 نصلما تا وفق وذلكالرسمية  ةبعد العطل يومذلك صادف آخر أجل التسجيل يوم عطلة فإنه يمتد 

التي  الأياممن قانون التسجيل  71المادة في  طتاشتر نون التسجيل، وقد من قا 72 المادةعليها 
 1وهذا حسب  مفتوحة أي أيام العمل عادية، مكاتب التسجيلتكون فيها أبواب 
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ذي بعد ظهر اليوم ال لاقتضاء اوعند القانون التي حدده  الأعياد أيامو يعتبر يوم عطلة، 
الحسابية بمصلحة التسجيل وتعلق أيام وساعات  للعملية الشهرالغلق من أجل  الإدارة تشرطه

 مصلحة. كل لمدخعلى  والغلقالافتتاح 

يها في عل العامة منصوص دوفق الي القواع من النظام العام التسجيلفي مدة  وتعتبر آجال
ع الضابط العمومي الذي يقأي مالية يتحملها  غراماتبه  ملالتزااإذ يترتب على عدم  القانون،

 .إجراء التسجيل عليه مباشرة

/ 3/08والمؤرخ في  76/015حيث نقول عمل مفتشية التسجيل والطابع طبق الأمر 
المتضمن قانون التسجيل والذي يتعلق بجوانب التقييم العقاري والرسوم المفروضة  0376

 وصلاحيات مفتشية التسجيل والطابع. 

الإجباري حقوق التسجيل،  يتكون هذا القانون من عدة أبواب أهمها: احكام عامة، التسجيل
 الحقوق الثابتة والحقوق النسبية، إجراءات إعادة التقييم، حقوق الطابع، المراقبة والعقوبات. 

 من الناحية القانونية الفرع الأول: دور مفتشية التسجيل والطابع 

تلعب مفتشية التسجيل والطابع دور جبائي ورقابي بحت وتنفيذي في نفس الوقت حيث تقوم 
 لعمال التالية:با

ة، التنازل عقود بيع، الهب)ضعة للرسم منها كل الوثائق الخا تسجيل العقود والوثائق: وهي اولا:
 ذلك الموثقون، والمحامون، وغيرهم. نومعاوضة.... الخ(. م

ى التي تتم على مستوى مصلحة التسجيل والطابع لدمن أهم المراحل  تعتبر عملية التسجيل 
 اريةحقوق الدولة من الجباية العق ءالاستيفا الأولىالمختصة اللبنة بالولاية ئب امديرية الضر 

هذه العملية ل البالغةو  تكتسيهاالتي  للأهميةونظرا  والمحافظة على حقوق الخزينة أي كان تصرف،
 .1والأثار التي تتركها  المترتبة على ذلك،تدخل المشرع لتنظيمها وبيان إجراءات 

يف هذه عن تعر بتعد  اأنه الأ مفصلالتسجيل بشكل لمرحلة المشرع قام بتنظيم  كانإذا 
ترك إنما  التشريعياختصاص يندرج ضمن  لافي ذلك على اعتبار أن تعريف  تميزالعملية، وقد 

 ملية إداريةعال عملية بأنهاتعريف هذه الفقه كان على الفقهي، وفي جانب في ذلك العمل الي 
                                                 

 .05، العدد ،0377المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية لسنة  08/0376/ 13المؤرخ في ،76/015 رقم الأمرـ  1
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مومية عاللهيئة دارة الإقانون تابع كما نص على ذلك المؤهل العمومي وظف ماليقوم بها التي 
وحقوق م و رسالمقابل ضريبة تسمى بليتم حفظ أثر العملية القانونية  إجراءات،مختصة طبقا 

 (04ملحق رقم )هذه العملية.  التسجيل تدفع بصفة إجبارية ونهائية وسابقة عن إتمام

لمديرية العامة ا صدرتهاالذي  تعريفه الدليل الجبائي للتسجيل ذكرهجاء كما  التسجيل،إجراء 
للضرائب بأنه" شكلية منجزة من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجيل حسب كيفيات متعددة 

 .1 "يحددها القانون 

ون، لما نصت عليها القوانين الجبائية والمعمول بها قان ثانيا: فرض رسوم التسجيل والطابع: طبقا
 ب نوع العقد، وطبيعة هذا العقار، والجهة المستفيدة منه.يحسب الرسم حس

لتسجيل مفتشية ا تقوم وهذا العمل ثالثا: التحقق من صحة التصريحات الخاصة بقيمة العقارات
 لمرادابعد استلام التصريحات من المؤثقين وغيرهم من لديها مصلحة تسجيله بقيمة العقار 

 تحقق منه.

ية القيمة الحقيق تدني فياو  شك وجود عند إعادة التقدير()رابع: اتخاذ إجراءات تصحيحية 
 وتكون غير مطابقة للقيمة السوقية معمول به اتخاذ اجراءات إعادة التقييم. 

 الفرع الثاني: مراحل معالجة التقييم العقاري دخل المفتشية التسجيل والطابع  

هامة وهي تضم عدة من النقاط الالمرحلة من اهم المراحل التي تمر به المفتشية  اتعتبر هذ
 :فيما يلي لوتتمل

 أولا: المعالجة الأولية للعقد المقدم 

 2)بيع، الهبة، التنازل ......الخ( عند تقديم عقدـ  4

استلام العقد: يتم تسلم العقد في سجل العقود من طرف المصلحة ويقوم العون المكلف ـ  2
بذلك فحص خاص هوية الأطراف، والتحقق من موضوع العقد )عقار، قطعة ارض، مبني او 

                                                 
 .12ص  ،8103وزارة المالية، الدليل الجبائي للتسجيل لسنة ـ  1
 ، من قانون التسجيل، المرجع السابق.76/015ـ الأمر رقم   2
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غير مبني(، القيمة المصرح بها، المرجع الوطني لأسعار العقار العقارات، المعاملات السابقة في 
 طاع. نفس الحي او الق

 الأطراف العقد:ـ أ

دى التسجيل التحقق من م علي عون عقود البيع العقارية فان اجراء عملية تسجيل من أجل 
رح به، المصمبلغ الواجب الدفع، وهو خمسة بالمئة من الثمن والحقوق مقررة الرسم كل استيفاء 

جراءات الإطابقتها التسجيل ومدى م جراءفيها  ودعهالتي تمراقبة الوثائق وعلى العون إعادة 
 الأطرافتعيين ب تتعلقمراعاتها على شروط جوهرية يجب تنص لقانون، وفي نص قانون التسجيل ا

 :الآتيوالعقارات على النحو العقد  ةالمتعلق

و أ نطبيعييمن الأشخاص الحقوق سواء كانوا  أصحابأطراف العقد التعيين الدقيق 
بهذا  خالالإحالة  التسجيل، وفيات لقبول إجراءجوهري أساسي وهو شرط  معنويين، فالتعيين

 .من قانون التسجيل 012 المادة عليهانصت طبقا لما  الإجراءهذا  يرفض

، اللقب، الموطن، تاريخ ومكان الاسم هوية الشخص تحديد علىأطراف يرتكز تعيين 
وني بالنسبة للممثل القان اجراء، رقم بطاقة التعريف الوطنية، ومكان تسليمها، ونفس المجالد

 المعنوي.للشخص 

حضرية، الفية أو ريالمنطقة الالبيع تعيينا دقيقا من حيث موقعه إذا كان في  مرادتعيين العقار 
تعيين لا و  ة،الأساسي وكذا مكوناته لهذا العقار، مساحته الحقيقية وطبيعته إلى تحديد بالإضافة

قار على صحة التصريح بالثمن، وعلى اعتبار أن الع قبة مفتش التسجيلار مالعقار دور كبير في 
اعتباره الوجه فقط ب ليسالبيع  إلى الثمن الإشارةعقد البيع، فإنه يتعين  المحلاساسيات هو أحد 

 .1الدولة الواجب دفعه اليفي تحديد حقوق  الأساسيلكونه العنصر  رنظالثاني للمحل، بل أيضا 

مرجعة لما جاء في هذا العقد من نوعية الأرضي او العقارات  وهي موضوع العقد:ـ ب 
 سوى كانت هذه الأرضي مبني او غير مبني او العقار فلاحي، وهي موضوع هذا العقد.

 تتم هذه العملية بمقارنة السعر مع السعر المرجعي للمنطقة حسب: ج  ـالقيمة المصرح بها: 

                                                 
انون، ئري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القزاءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجازيدي جميلة، إجر ـ  1

 .65ص  ،8108 نوقشت، سنةجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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 ن وزارة المالية.ـ المرجع الوطني لأسعار العقارات المعتمد م

ـ المعاملات السابقة التي أجريت في نفس الحي والقطاع وكذا التي أجريت على نفس 
 العقار.

وإذا تبين ان قيمة المصرح بها منخفضة بشكل غير مبرر يتم رفع شبهة تقييم منخفض الي 
 مكتب مراقبة.

 ثانيا: إحالة العقود المشكوك فيها الي مكتب مراقبة التقييمات  

 في حال في قيمة العقار شك ترسل المفتشية نسخة من العقود الي مكتب المراقبة العقارية 

 يقوم مكتب بمائلي:

 ـ دراسة فنية وتقنية معززة بالبيانات المرجعية. 0

 ـ مقارنة مع صفقات المماثلة.8

 ـ اعداد تقرير يحدد القيمة السوقية الحقيقية للعقار. 1

 ر اشعار إعادة التقييم ثالثا: استلام التقرير وصدا

 من مكتب مراقبة التقويم تقوم مراحل التالية: ةبناء على التقرير مقدم

 .1ـ تصدر المفتشية اشعار رسميا بإعادة التقييم 0

 ـ يتم احتساب الفارق الجبائي:8

 أـ الفرق بين القيمة المصرح بها والقيمة المقدرة.   

 ب ـ تطبيق نسبة الرسم المناسبة على الفارق.   

 ـ يبلغ المكلف بالضريبة عن طريق مع اشعار الدفع الجديد. 1    

 رابع: إدارة الطعون 

 للمكلف بضريبة الحق في الطعن 
                                                 

 .66، المرجع السابق، ص الجزائري ءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع ازيدي جميلة، إجر ـ  1



 طرق معالجة المشرع الجزائري للتقييم الضريبي على العقار                   :الثانيالفصل 

56 
 

 يوم  11: يمكنه تقديم طلب امام المفتشية التي أصدره هذا الأمر خلال تقديم طعن اداري ـ  0

 ا بمبررات قانونية أو خبرة مضادة.ويجب أن يكون مرفق

 ـ في حال الرفض، يحال هذا النزاع الي: 8

 أ ـ لجنة الطعن الجبائي الولائية.

 .1ب ـ في حال استمرار النزاع يحال الي القضاء الإداري 

  المعالجة  ق يلخص طر :2ـ4رقم  جدول

 .المصدر: من إعداد الطالبة واعتمادا على معطيات من مفتشية التسجيل والطابع

 المطلب الثاني: ضمن مكتب مراقبة التقييمات 

يث تتم ح الجبائية،المدير الفرعي للرقابة  إشرافمسؤولية و  بهذا المكتب تحتالعمل تتم 
عديد في او تويأذن بالزيادة  ،المقدمة والمصر بها سعاروالاالقيم على الرقابة العمليات تدقيق و 

رئيس المكتب بالتنسيق مع وعمل ويشرف على تسييره  ذلك. الأمر اقتضيمبلغ المستحق عند 
  :ويتكون من الخاصة، التقييماترئيس فرق 

  

                                                 
 .106ص  ،العقاريةالبيوع  يالضريبي فمن الغش  دالح هاجر بضياف، سناء شيخ، آلياتـ  1

 المرحلة المسؤول اجراء المستخدم
 فحص اولي  مفتشية التسجيل والطابع  ةالمحليمقارنة بالقيمة المرجعية الجدول 

 رفع شبهة  مفتشية التسجيل والطابع  إحالة الي مكتب المراقبة 
 التقييم الفني  مكتب التقييم العقاري  دليل الأسعار التحليل الميداني الصفقات المشابهة 
 اتخاذ قرار جباني  مفتشية التسجيل  اشعار بإعادة التقييم وتعديل مبلغ الرسم 

 الطعن  المكلف بالضريبة  طعن اداري، لجنة الطعن قضاء اداري 
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 نية لمكتب مراقبة التقييمات التقالفرع الأول: الهيكلة وعمال 

يعتبر مكتب مراقبة التقييمات على مستوى المديرية الولائية للضرائب وتابع الي المديرية 
الفرعية الرقابة الجبائية حسب كل ولاية وهو من المكاتب المهمة فيها حسب مهام الفنية والتقنية 

 التي يقوم به.

 أولا: الهيكل التنظيم الداخلي المكتب 

فما  المفتشرتبة الذي يحمل لدي الدولة وهو الموظف  :رئيس مكتب مراقبة التقييماتـ  4  
المرجعية  الأسعارعادة تحيين ا  وإجراء تقييمها،للعملية العقود المعاد  ببرمجةبعادة  المكلففوق 

قييمات تقبة عمل فر ق الكل سنتين والقيام بمر  اراتقللعحسب السعر المدرجة في وزارة المالية 
  .عملهم مردوديةومراقبة 

 والمصادقة عمليات بالمكتبوتتكون من رئيس فرق التقييم المكلف بمتابعة  :التقييماتفرق  ـ 2
إذ  لعقارات،ا المعاينةالميدانية  تالزيارا فقتهم أثناءار مو  عوان،الأمن طرف لمعدة اعلى التقييمات 
عتمد على كما يمكن أن ت تقدير، الأقلالفرق برتبة مفتش رئيسي على  هذهأعضاء يجب أن يكون 

 .1التقييم لعملياتحسب المكانيات البشرية  فرقة أو أكثر

 ثانيا: مهام المكتب 

 :وهماوفق أمرين اثنين وعمل المكتب وتتم المراقبة 

لمعايير  وفقاالمالية عن طريق وزارة  الجبائية الإدارةتحددها التي المقارنة مع أسعار مرجعية ـ  4
 .محددة

 وتحديدالذي يبين طرق تقييم 01/00/0331المؤرخ في 31/871م رق التنفيذيالمرسوم طبقا  ـ 2
ية من اجل تحديد المبنية والغير مبن العقاراتالقيم الحقيقية التي ويبنى عليها عملية التقييم النوع 

 .وعاء الضريبة

                                                 
 ، المرجع السابق .الجبائية الإجراءاتمن قانون  ،13المادة ذلك نص  في يراجع ـ 1
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العقد المقدم الي مصلحة من مكتب البطاقات عند اكتشاف  إعادة التقييم علي حسب نوع ـاقتراح  1
 أي خلل في التصريح او نقص في مبلغ.

 ـ اعداد محاضر فنية خاصة العقار او العقد بعد تقديمة الي دراسة. 2

 بمكتب  تقنيةثالثا: أدوات العمل ال

من اهم الأمور الي يعتمد عليه في عملي التقييم وذلك لوجود  رالمرجع الوطني للعقار وتعتبـ  4
 سعر موحد حسب انوع العقارات ولمسعدة فرقة التقييمات أجد حل.

لهذه  ةـ الخريطة الجغرافية التي تمثل نوع العقارات وموقع محدد لعقار حسب المناطق الجغرافي 8
 العقارات )وسط في المحيط في البعيد(.

 العقود السابقة والتي وقعت فيها معاملات في نفس العقار ومقارنتها مع الجديدة.ـ قواعد بيانات 1

 . 1ـ برامج التحليل العقاري وهو برنامج مخصصة في برنامج اكسل يسعد في العمل 2

 ـ بعض مفتشيات استعانة بخبراء عند اللازم وإذا تطلب امر ذلك في مجال العقار.  5

 المراقبة التقييمات والمركز الجواري الفرع الثاني: معالجة في مكتب 

من اهم التي يقوم بها سوى مكتب التقييمات بالمديرية الولائية تعتبر هذه المرحلة من العمل 
للضرائب او المركز الجوارية للضرائب، وتتمثل طريقة المعالجة في هذه المصالح والتحقيق من 

 مة الحقيقية والمعتمدة من طرف الإدارة.القيمة المصرح بها من الأطراف المتعاقدة ومقارنة بقي

 معالجة في مكتب التقييمات  أولا:

 :للقيام بعملية التقييم وهي تدابيريقوم هذا المكتب بعدة  لما سابق ذكرهواستنادا 

اقبة مر  المكتبيعمل هذه المرحلة  لها: فيشكمن حيث  الملكيةخاصة بتغير دراسة عقد ـ  4
 ...( الذيهبة  مبادلة، ،)بيعنوع  العقود ودراستها من حيثالخاصة بملخصات  باستلامالتقييمات 

 ومكان مسجل لرس إذا الذي سيدفع   ومن حيث الرسم اخر،من شخص الى  الملكيةتغير يوضح 
                                                 

، سنة الجزائر توزيع،والدار الخلدونية للنشر  الجزائري،المثبتة للملكية العقارية في التشريع  الإداريةالسندات  الوافي،فيصل  ـ 1
 .001ص ،8101
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بين القارب ية كان نقل للملك إذا)الشروط تستوفي  التيكعقود الهبة  معفىلعقود واثابتة او نسبية 
 (.الفروعإلى  الأصولمن 

صات واستثناء هذه الملخ بتفحصرئيس فرق التقييم مع وبعد ذلك يقوم كل من رئيس المكتب 
خاص  رنامجشكل ب فيبرمجتها ليتم  تجاوزات،على  تحتوي شبوهة وممنها المنقوصة التصريح 

ائية بأربع الجب الإدارةتقادم في عمل ال جلالأويحدد  لكل سنة، التقادمينفذ قبل تاريخ  بمصلحة،
 :بالنسبة لما يأتيوهذا وبرامجه وات من تاريخ التسجيل سن 12

 لفائدة الدولة. وتحصيلها والرسوم،تأسيس الضرائب 

  المستمرة والدورية  الرقابة بأعمالالقيام  

 .1الطابع الجبائي ذاتوالترتيبات القوانين بعدم احترام قمع المخالفات المتعلقة 

ديسمبر من السنة الثانية  10إلى غاية  تجاوزه،المذكور أعاله بالرغم من  لجالأويمكن ان يمدد 
 حسب البرنامج ان هذه البرنامج يعد من العمل الدورة لمصلحة. الموالية

 من حيث المضمون  للملكيةعقود نقل  رسهادـ  2

غير و مبنية  ارض)به نوع العقار المصرح خاصة بتوضيح إعطاء في هذه المرحلة يتم 
 النائيةالمناطق  ، الضواحي،ةيلاالو مركز  في) العقاروموقع )فلاحية او الزراعية  مبنية. اراضي

 العقدي فومقارنته مع السعر المصرح به  لعقار،المحدد لالى مساحة  ةبالإضاف خرج مقر الولاية(
 .لديهمفي الجداول  الموجودةلوزارة المالية  المرجعية والأسعارومقارنته مع محل العقار 

إعادة  عضيخ لاالتجارية الحقيقية للعقار فإنه  للقيمةيعدل فإذا كان السعر المصرح به 
 الأرشيف.في  العقود الاحتفاظنقل فيتم  ،التقييم

                                                 
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة  ،أثر إعادة التقييم على حصيلة الجباية العقارية بوشامي،نجاة  حمداوي، زوليخة ـ 1

 سيير، قسمالتوالتجارية وعلوم  الاقتصاديةالعلوم  دراية، كليةجامعة أحمد  ،شعبة العلوم المالية والمحاسبة كأديمي الماستر الا
 .17 ص، 8180/8188، ادرار، سنة العلوم التجارية
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مج في فانه يبر القيمة التجارية الحقيقية للعقار  للا يعادأما إذا كان السعر المصرح به 
لغ مبكان في حالة  قانون نص عليه ما حسب  مباشرة، البرمجةبعد عملية  ،التقييمإعادة  لعملية

ن القيمة يقل ع التصاعدي،أو  النسبيالمستحقة  أو التقدير الذي أعتمد كأساس لتحصيل الرسم
 العقار.التجارية 

 ـ المراحل الإدارية والتقنية للتقييم  3

 أ ـ استقبال العقود المشبوهة:

ل والطابع عن طرق المديرية الولائية للضرائب ـ يتم استقبال العقود من طرف مصلحة التسجي
 مصلحة البطاقات والمقارنات وعند استلام هذا العقود يتم برمجتها في البرنامج السنوي.

ـ يتم اختيار العقود المشبوهة عن طريق المصلحة او اختيار عن طريق لصلح المصلحة وذلك 
 .1بدراسة العقود

 وردة من أي جهة كانت.ـ ويختار ملف عن بطاقات المعلومات ال

   ب ـ فتح الملفات:

وذلك حسب  ن،سداسيإلى يقسم هذا البرنامج برنامج سنوي ال بأعداد اترئيس فرقة التقييم ـ يكلف
لعامل البشري ا الاعتباربعين  بالأخذعلى جميع بلديات الولاية،  فيغراوالج الإقليمي الاختصاص
 .ليالآ الإعلامعلى  استنادالدى المصلحة الفرق والمقومين والوسائل المتوفرة  في ذلك عدد

للضرائب، ئي لاوالمدير الو  الجبائية،الفرعي للرقابة  والمديرالتقييمات  ليحول إلى رئيس المكتبـ 
 نيمك لا بطلان،التحت طائلة ولا ويقع  التنفيذ،وبداية على هذا البرنامج  والموافقةالمصادقة  ليتم

 .الأقلالجبائية برتبة مفتش على الإدارة  أعوانطرف من  الأإجراء مراقبة التقييمات 

هذا  ان تمت الموافقة على المكلفين بعملية التقييم، بعد الأعوانتكوين ملف خاص من طرف ـ 
العقود خاصة بحيث يضم هذا الملف كل ملخصات  من طرف مكتب التقييمات، المقترحالبرنامج 

 –تاريخ التسجيل –تحمل المعلومات التالية: رقم الملف بمصلحةمخصصة  باستعمال مطبوعات

                                                 
 .12، المرجع السابق، ص أثر إعادة التقييم على حصيلة الجباية العقارية بوشامي،نجاة  حمداوي، زوليخة ـ 1
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في  ه)السعر المصرح ب التعيين محل العقار –طرفي العقد  – المبادلةونوع  طبيعة –السداسي 
  المعامل(.

 ج ـ التبليغ والتسجيل:

 ةمراسل دبع لتقييم الاالمراقبة ء إعادة إجراتتم عملية  نيمك لا ذ، إبالضريبةمراسلة المكلف أ ـ 
تسليم بمقابل ال أوفي البريد  ةرسالعن طريق  المراقبة،عن موضوع هذه  فللمكل المسبق وتنبيه
 الأقلأيام على 10عشرة  القانونية حيث تمنح مدة التقييم،مراقبة  ستلامبالا بأشعارخاصة  إقرار

رعية للرقابة وحددت المديرية الف التقييمات،اشعار بمراقبة  اهذ استلاممن تاريخ  ابتداءيتم حسابها 
 :1ما يليفيه  لا تخلو من ذكرويجب ان  يوما، 81الجبائية مدة عشرون 

  .المقيمينالمكلفين ب الأعوانأسماء ورتب ـ 

   .المراقبةالمراد المعد العقد او التصريح ـ ذكر 

تقديم  عممكتب التقييمات بالضريبة للحضور إلى  المكلفوجب على التاريخ والوقت الذي ـ  
 شخصيا أو من ينوبالمكلف مع حضوره  .المراقبةهذا  نسخة من العقد أو التصريح موضوع

 (.03ملحق رقم ). الأصليالهوية ونسخة من العقد تثبت مرفق بوثيقة قانون 

شخصيا او يبة بالضر ميدانيا من طرف فرقة التقييم وبحضور المكلف في زيارة تتم معاينة العقار 
ة معاينة عقار ففي حال العقد،في تطابقه مع تصريحات  العقار مقارنة فتتم المشتري(من ينوبه )

 مثال فيستوجب الإنجاز فيالشروع  طورمبني أو في 

يعاين و  (...او هاش إسمنتي أو حديث عصري أو مهترئ  أوالحجار مبنى ) حالتهمعاينته حسب 
 ي،ثانو  أورئيسي  بشارعتوجده وحسب  ان وجدة، الطوابقوعدد الموجودة كذلك حسب الغرف 

 مر وبعدالأوفي نهاية  .فارقاتجده التفاصيل المهمة التي بعض  وذلكوحسب المساحة المبنية منه 
 وإذا( 01رقم ملحق ) المعاينةفي محضر يسمى محضر  تحررهمهم  الفرقة بقرار تخرج معاينة

                                                 
 .13، المرجع السابق، ص أثر إعادة التقييم على حصيلة الجباية العقارية بوشامي،نجاة  حمداوي، وزليخة ـ 1
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رئ مهت المشتري )أي ف العقد اأطر  وأحدمن طرف المقومين  طيني ممضىصادف ان كان العقار 
 الحالة. حسب) أو يعفيه من التسوية تماما الأصليةيخفض من قيمته  انللأعوان فيمكن وهاش 

 اثناء، الواقعمن ارض  الموجودة والمستقاةجميع المعطيات  ن الميدانية تدو والزيارة بعد المعاينة 
 :التاليةالمعطيات بناءا على  المقوم بإعادة التقييمالعون يقوم 

  .المرجعية الأسعارجدول ـ 

 .محضر المعاينةـ 

 .التقسيم الجغرافي ـ

 1.الرسمطريقة فرض  ـ

 ق التقييم مبلغ فار بناء على الهذه العملية يتم احتساب حقوق التسجيل المسترجعة اجراء وبعد 

 العقاري  شهارالإواسترجاع رسم  المبادلة،في عقود  8.5عقود والبيع الهبة و%في  5%ةبنسب
بتضامن بين المشتري والبائع 5التي أصبحت اليوم % 8181المشتري واحده سنة 0المحدد %

 .2بالإضافة التسجيل،من قانون  151 المادةنص  في ءما جا حسببينهم 

 :يلي الجبائية كما تراءاالإجمن قانون  38دة الما حددتهاالتي  إلى تطبيق العقوبات المناسبة

 .01تطبق عليه غرامة بنسبة % أقل،دج او  51 111إذا كان مبلغ فارق إعادة التقييم اقل من ـ 

تطبق عليه  دج، 811 111دج وأقل من  51 111من  أكثرإذا كان مبلغ فارق إعادة التقييم  ـ
 .05غرامة بنسبة %

وتكون  85% بنسبةدج تطبق عليه غرامة  811 111إذا كان مبلغ فارق إعادة التقييم أكثر من  ـ
 8مكرر 12في حالة تحرير سند التحصيل المنصوص عليه في المادتين  85نسبة العقوبة %

 .من قانون التسجيل 156 والمادةالجبائية  اتءار الإجمن قانون 

                                                 
 .66، المرجع السابق. ص زيدي جميلةـــ  1

 ، قانون التسجيل، المرجع السابق.151ذلك نص المواد  في يراجع ـ 2
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ون التسجيل الذي ينص على حالة عدم كفاية المبلغ من قان 151/08وسيطبق عليه احكام المادة 
دج سنة 8111وأصبحت سنة  دج 0111المصرح به سيغرم المكلف بالضريبة غرامة قدرها 

8103. 

طرف ل كومؤشر من  مصادق عليهاالتقييم شامل  إعادةيتم إعداد ملف وبعد الدراسة وفي النهاية 
  :الوثائق التالية ويضم الجبائية،رئيسي المكتب والفرقة والمدير الفرعي للرقابة 

  التقييمفرقة  تقريرـ 

  مقومين(كل أعوان إمضاء  تتضمن)وثيقة التقييم العقاري ـ 

 تحمل كل معلومات المطلوبة الوثيقة الشاملة ـ 

 1بإعادة التقييم  المكلفتبليغ ـ 

 المقومين(إمضاء  تتضمنحول التقييم )عموميات  ـ

واجبة المكلف  اليتبليغ بإعادة التقييم  ىتسم مايقوم مكتب مراقبة التقييمات بتحرير وثيقة  
ويقع  تلام،سالامقابل وصل بعليه أو تسليمه باليد  الموصيبالبريد عن طريق  لهإلى  الإرسال

ون كي وان لمقوم،اإلى القرار الذي اتخذ في  الإرساليةهذه  تحتوي حيث  البطلان.هذا تحت طائلة 
مستشار قانوني ب الاستعانةوان للمكلف بالضريبة الحق في  عنه،مدعما بالمواد القانونية المترتبة 

 . عليها القانون  صحسب ما ن اختيارهمن 

ترة حددها القانون في ف بالضريبةين المكلفرد  انتظار إلاالتقييم  فرقةيكون على  الإرسال،بعد هذا 
 التالية:لتقابل حالة من الحالتين  التبليغ، استلامهيوما من تاريخ  (11بثلاثين )

 ـ طرق التغريم:  1

 .المكلف وحسب نوع الرد ةهذه الطرق بناءا على مراسل وتقوم

 

                                                 
 ، قانون التسجيل، المرجع نفسه.151/08ذلك نص المواد  في يراجعـ  1
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 :التغريم المباشر أ ـ

ي طريقة رد المكلف الذعلى معلومات الوردة على مصلحة و  يبناء اعلتعتمد هذه الطريقة 
أيام حسب  01خاص يتم )استدعاء( في ظرف مدة  بنموذجأشعار بإعادة التقييم و  مراسلةتم 

 (15ملحق ) ق أج ج وتكون عن طريق محضر معاينة. 22/0نص المادة 

 التقائي:التغريم ب ـ 

 الصريح لقرار إعادة التقييمالضمني حالة القبول ـ 

 :القبول الضمني 

 1يقبول ضمن وعدم الرد على اشعار بإعادة التقييم او استدعاءيعتبر استلام المكلف 
بليغ التيحرر مكتب التقييمات وثيقة تسمى يوم من استلام وعدم الرد  11ويترك مدة  التغريم،
تعبيرا  إمضائها،ببالضريبة المشتري  المكلف بتسديد مبلغ المستحق يقومفي شكل تعهد  ،النهائي

من قانون  2/  8ر مكر 12تتجاوز المدة القانونية  ألاعلى  ،ضدهمنه عن قبوله بالقرارات المتخذة 
 لذلك من تاريخ تحرير وامضاؤها.ق أ ج 

ضرائب لقباضة الالتضييع فيها حقوق المعني ويصدر في حقها امر بتحصيل عن طرق ا
 حقوق الخزينة. المختصة إقليميا بهدف متابعة إجراءات التحصيل

 :القبول الصريح 

لام وتكون بناءا على است يعتمد فيها على المعلومات الوردة ومحضر معاينةوهذه الطريقة 
  .المكلف ورد على اشعار بإعادة التقييم سوى بالقبول او الرفض

 ل اعادة التقييم:حالة القبوـ 
بإعادة ائي وية مباشرة بصدر تبليغ النهيتم عملية التسفي حالة قبول المكلف بإعادة التقييم 

 ة تغريم تقائي.تقييم دون تعديل مبلغ إعادة التقييم مقترح والصادر من المصلح

                                                 
 التسجيل. ن ، قانو 8مكرر / 12ذلك نص المادة  في يراجع ـ 1
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ل طرق لاخ النهائي الحقا من التقييمفي حقه  رالصاد راقر للمكلف بالضريبة الطعن في  وليمكن
 حالة كتشاف دلا عن القرار،الضرائب مراجعة هذا  لإدارةيمكن  ولا متاحة قانون،المنازعات 

 (16/17)ملحق  .من قانون التسجيل 119المنصوص عليها في المادة  يةسالتدل الأفعال

وهذا تعبير  وعدم قبوله يكون،عند الرفض المكلف بالضريبة  :حالة رفض قرار إعادة التقييمـ 
 لفحينها سيحال الم التقييم، فرقةبهذا القرار الصادر من طرف صريح منه عن عدم قبوله 

لتقييمات قرار مكتب ا سينتظرذلك  إثرها الولائية وعلى لجنةاو  لجنة التوفيق امام تلقائياالمكلف 
  .ةالكلي في حالت خاص الإلغاء والتخفيض، أإجباريا والذي يحتمل إما التأييد او  هذه اللجنة

ر اجتماع اللجنة يمكن للمكلف بالضريبة الحضو  د، وعناي كان قرار نافذرأي اللجنة  ويعتبر
 1وكفل ،انونياق مفوضاستعانته بمستشار قانوني او تعيينه وكيل  من ينوبه قانون اوشخصيا او 

د تسلمه مباشرة بع والتحكيم،لوساطة لسلة هذه اللجنة بإرسال طلب خطي امر  في له القانون حق
 (11)ثين أجل ثال خلال التقييمات،لقرار مكتب مراقبة  ورفضه النهائي،التقييم إعادة  لإشعارا

 .يوما

 ثانيا: معالجة في المركز الجواري للضرائب  

إعادة التقييم بنسبة الي المركز الجواري للضرائب بنفس الطريقة تقييم في مكتب  يتم
التقييمات، عن طريق العقود الصادرة من مفتشية التسجيل والطابع ومرسلة عن طريق المديرية 
الولائية للضرائب في اختصاص الإقليمي والمديرية الفرعية الرقابة الجبائية مكتب التقييمات، 

بطاقة معلومات غير ان الطريقة تغريم تختلف في بعض العقود حسب نوع التغريم وتعتر هذا 
 الصادر عن مصلحة.

  

                                                 
 .8112 لسنةقانون المالية من  01معدلة بموجب المادة  التسجيل،من قانون 08/ 151لمادةذلك نص ا في يراجع ـ 1
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 لتغريم:لالاجراءات الادارية  ـ 4

بعد ان يتم وصول العقود من المديرية الولائية للضرائب تتم مرقبة هذا العقود إذا يوجد بها 
العقد ايجار او بيع عن طريق نوع الغرامات تصريح او تسديد المبلغ المستحقة سوى اكان هذا 

 القانون ايجار او بيع هبة تنازل. موجودة في

أ ـ العقود المرسلة الي مصلحة ومبرمجة إعادة التقييم من طرف مكتب التقييمات وذلك عند عدم 
 الأطراف العقد: (00ملحق رقم:)كفاية الثمن المصرح به من 

 التقييم. ـ وتكون مرسلة عبر قوائم خاصة إعادة

 ـ تكون هذا العقود في البرنامج السنوي المراقبة الدورية لمكتب التقييمات.

ب ـ المراقبة الدورية العقود الورد الي مصلحة سوى كانت من مختلف مصالح المركز او من  
 خارجة وتكون كالتالي:

 نة  ل السلمصلحة خلا يةـ تتم مراقبة العقود مع تصريح المكلفين خلال إجراءات الروتين  

 .1برمجة هذا العقود سوى لنقص في التصريح او عدم التصريحـ  

 ـ عدم التسديد الحقوق التي تفرض على المكلفين تودي بالأطراف الي إعادة التقييم.

 نسبة الي المركز  الـ طرق إعادة التقييم ب 2

  خال إيجار.....ع او هبة تنازل تمر طريقة إعادة التقييم بمراحل التالية سوى كانت بي 

 : أ ـ عقود البيع 

 ( 2CN)نموذج  يكون على المصلحة مراسله المعني بوسطة رسالة مضمونة الوصول

حيث يحب على كل مكلف رد عليها تبرير بوسطة الوثائق او بطلب اجراء معاينة أي مكان 
 ( 13: )ملحق رقميوم من يوم الاستلام.  11حسب نوع العقار يكون التغريم مدة 
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وى بالقبول سن طرق المصلحة عيه لة المرسلة االيتم استلام المعني ورد على الرس :دالر ستلام الا ـ
 او رفض وعدم القبول او بتبرير مناسب.

يكون على مكلف بعدم الرد يضيع حقه في النزاع أي كان نوعها  : وهذاستلام وعدم الردالاـ 
 وتثبت التغريم مباشرة.

يتم خلاله إعادة النظر في التقييم صادر وذلك من خلال معاينة المكان او حجج  ـ قبول برفض:
 قانونية يمكن اخذ بها وخطاء من المصلحة. 

ة جد له ادرة الضرائب حل في حالتي لم توهي الفرع القانوني وثغرة ال: حالة عدم استلام أي رد
 سوى استلام او عدم استلام. دغياب أي نوع من الردو 

التسوية  بتثبيت (CN4BIC) المدة القانونية يتم مراسلة المعني مرة اخر برسالة البلغ النهائي ـبعد 
  1 (01) ملحقصادرة. حسب  ةحسب كل حالة بتخفيض الكلي او الجزئي او الغاء تثبيت الغرام

ـ وإذا كان امر الغاء التسوية يتم مراسلة المعني بلغاء على طريق رسالة مضمونة الوصول حسب 
 ( CNTERنموذج صادر )

وعند إتمام المدة يكون العون المكلف إتمام إجراءات التسوية عن طريق اصدار الجدول خاصة 
أي المعني عن طريق القباضة الضرائب وذلك لتحصيل الحقوق  ةبتسديد الحقوق ويتم الرسال

 (44. ملحق رقم )لواجب دفعها خلال أخل القانونية معينة

 ب ـ عقود ايجار 

بة بتقدم مع مراق طبشكل دوري مستمر خلال السنة كي لا تسقراقبة هذه العقود تتم م
 التصريحات الشهرية وطريقة التسديد.

تكون طريقة التغريم في الايجار حسب نوع ونشاط العقار وتتم إعادة التقييم فيها حسب 
ناطق ويكون المراجع الوطني الصادر عن وزارة المالية المديرية العامة الضرائب، وحسب الم
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الادارة المحلية المشاركة في هذا إعادة التقييم عن طريق مراسلة خاصة بإيجار الموجود والقيمة 
 1في المنطقة حسب كل بلدية.  ةالسوقية المتداول

هناك عدة نشاطه في ايجار منه تجاري ومهني، السكني، فلاحي وحسب النسبة المعتمدة  ـ 
سكني وتكون هذه النسبة من مبلغ المصرح به + %7فلاحي ، %01تجاري ،%05لكل نشاط 

دج ومبلغ التقييم حسب المنطقة 0111نسبة التقييم مثال عملي: المبلغ المصرح بها في العقد هو 
 1051= 85×08611=%05× 22111في المدة العقد = دج يكون المبلغ7111

دج وهو مبلغ المستحق بعد التقييم فقط هو نفسه في السكني والفلاحي مع  05751=08611+
 (42) ملحق انظرتغير نسبة الخاصة بكل نشاط. 

طريقة المراسلة: تتم عن طريق البريد المضمون وصول بنفس إحالة التي ذكره سابق في  ـ
امل او غيره، ويكون تع مي الاستلام ورد، استلام وعدم رد، غياب رد سوى باستلاكل المراحل وه

 (  43)ق ملحر نظبه حسب كل حالة على حد. 

ـ يغرم ويصدر جدول خاص بعد المدة القانونية وتثبيت التسوية النهائية يكون فيها مبلغ 
 (41) ملحق نظر. 2رالمستحق الدفع مع غرامات التأخي

 الطعن:ـ طريقة  3

 حسب رد المكلف  كتختلف طرق الطعن في المركز حسب نوع الحالة او النزاع وهذا

يكون عن طريق دراسة الملف مقدم الي سيد رئيس المركز الدي  :يئأ ـ التخفيض الجز 
بدور يوجهه ألي مصلحة المنازعات من اجل استكمل دراسة وإعطاء راي فيها حسب نوع رد 

 ويصدر القرار بتخفيض الجزئي لصالح المكلف.المكلف مع التبرير مناسب 

: ويكون ذلك بنفس الطريقة مع دارسة المعاملات الخاصة ونصوص التخفيض الكليب ـ 
 التي تنص على ذلك ويصدر امر بنفس الطريقة. ةالقانوني

: ويصدر بعد ان يستوفي دارسة هذا الملف كل نصوص القانونية وطرق ج ـ رفض الكلي
 على مستوي المركز.تكون  التي الطعن
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د ـ في الأخير تتم تحويل الملف التي المديرية الولائية للضرائب سوي عل مستوى اللجنة 
 التوافيق او اللجنة الطعن الولائي.

 تقييم الضريبيالوالإجراءات المطبقة على المكلفين ب االمبحث الثاني: المزاي
راءات خضوعهم الي عديد من لإج يتمتع المكلفون الخاضعين للضريبة بعدة مزايا الى جانب

الالتزام والتي بدوره تحقق العدالة، حيث يلزم المكلف بتقديم إقرار ضريبي  ءالإدارية محددة احتوا
التي تنعكس على العلاقة بين كل خمس سنوات أو عند حدوث أي تعديل بخصوص العقار 

انب جو  على عدة ك تهدف هذه الورقة الي تسليط الضوءلذلالمكلف والإدارة الجبائية 
 التي يمنحها التقييم العقاري.

تقدر القيمة السوقية والإيجارية من خلال هيئة مخصصة، ويتم ابلاغ المكلف بالمبلغ 
يط الي إمكانية منحه فرصة تقس ةالمستحق الدفع، مع منحه فرصة لتسددا دون غرامات بالإضاف
ة ل التقدم بطعن رسمي خلال المدفي تسديد الضريبة. كما يحق له تقديم الاعتراضية من خلا

عدم احترام المدة تطبق عليها غرامات وجزاءات بحسب  وفي حال التأخير تسديد أو القانونية،
 1. عمالهاست كذلك تعفى بعض العقارات من الضريبة وفقا لقيمتها استخدامها أنوع القانون.

لمطلب بالضريبة في احيث ستنول في هذا المبحث المزايا التي منحها المشرع المكلفين 
 الأول وفي المطلب الثاني الإجراءات التي ستطبق على كل مكلف بالضريبة حسب القانون.

 الضريبي المطلب الأول: المزايا المطبقة على المكلفين بتقييم 

ل التي يمنحها له من خلاحقوق وضمانات بعدة للمكلف بالضريبة التمتع  المشرعكفل 
وهذا  ية،الجبائ الإدارةاستعمال القانون ضده من طرف طريقة تظلم او تعسف في أعطاه فرصة ل

المزايا من  إلى جملة بالإضافةالقانون  أوردهاليات و واعالها الضمان  قانونية،لما نصت عليها وفق 
 :ما يليفي أساسا نذكر
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 مزايا ممنوحة بتسديد الضريبة )الخاضع للتقييم العقاري( ال الفرع الأول:

ان أي شخص خاض أي نوع من الضريبة على العقار يستفيد من بعض الامتيازات الجبائية 
 التي منحها له القانون.

 الكلي  أوالاعفاء الجزائي  أولا:

   عدة حالة منها قد يعفى المكلف من دفع الضريبة او منح تخفيضا في 

 اعفاء جزائي اوكلي في هبة بين الأصول والفروع.أ ـ 

 تام بيع عقار لصالح الدولة او الجماعات المحلية.ب ـ اعفاء 

 خ ـ تخفيض معتبر في ارث عقار بين افراد العائلة المباشرة.

 الاعتماد القيمة المرجعية  ثانيا:

في حالة التي قد يتم فيها تصريح المكلف بقيمة تساوي او تفوق القيمة المرجعية التي 
ية تحمي المكلف من الطعون وتمنحه استقرارا محددة وان هذه ال وضعتها المديرية العامة الضرائب

  فان:

 .1على الإدارة مراجعة او تغرمه في هذه الحالة بأ ـ لا يترت

  إعادة التقييم من جديد من طرف الإدارة الجبائية. مـ لا يتب 

 ثالثا: تسهيل في عملية الدفع 

 بمائلي: الدفع المكلفين عن طريق تسديد الضرائب يتم تسهيل في عملية

 تسهيل:ـ  4

منح تسير في عملية الدفع المستحقات على مراحل متعددة حسب قدرة المكلف في  أ ـ
 التسديد 
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اشهر او 1تأجيل عملية الدفع لفترة من الزمن وذلك مهلة قبل الشروع في الدفع من  ب ـ
 شهرا.  08اشهر او 6

استفادة المكلف من جدول زمني يكون فيها مرن كبيرة بنسبة الخاضعين تفادين الضغط  ج ـ
 دارة التنفيذ وفق لهذا الجدول.الإالمالي الذي يكون فيها تتابع 

 شروط تسهل الدفع   ـ 2

 : ييشترط فيها ما يل

 طلب خطي يقدمها أي مكلف للإدارة الجبائية من اجل عملية تسهيل التخفيض في الدفع  أ ـ

 فيها المكلف عسره او صعوبات مالية او الظروف الاجتماعية يشرحمبررات واضحة  ب ـ
 خاصة، او عجر وقتي يمنعها من الدفع. 

 الملف الإداري يحتوي هذا الملف على ما يلي: ج ـ

 ي تصرف عقاري.نسخة من العقد او أ ـ

 يوثائق تثبت وضعه المالي للمكلف )شهادة عدم النشاط، او شهادة راتب. ضعيف( أ ـ
 .1او شهادة عامل يومي  لكشف ما دخي

 كشف المستحقات الضريبية المقدم من المصلحة. ـ

 تأجيل الدفع ـ  3  

عد الضرائب بتأجيل الدفع عن طريق موافقة من طرف المدير ف اداري ليتم بعد دفع الم
 ادارسة الحالة التي يكون فيها المكلف ويستخدم خاصة في حالات مبررة اجتماعيا او اقتصادي

 مثل حالة الوفاة أحد الورثة او نزاع قضائي على الملكية.

 الاعفاء من الغرامات  ـ 1

 .إذا تأخر المكلف في الدفع يكون لسبب قوة قهر أ ـ
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 ب ـ اعفاء المكلف من غرامات التأخير كلي او جزئي. 

 ج ـ إعادة جدولة الدين دون فوائد تأخير.

 مزايا الادارية والقضائية التي تمنح الي المكلفين  والالحقوق  الثاني:فرع 

أحد المعاملات التي المصرح به في الذي أن الثمن في العقود  الجبائية إذا رأت إدارة 
 لها العقار،ر القيمة الحقيقية تيعلا  %0 العقاري  الإشهار او رسم%5لحقوق التسجيل  الخاضعة

ع تبليغ موالمدرجة في موقع المديرية العامة  القيمة السوقية وفقاهذه  تقييم قيمة تقوم بإعادةفإنها 
من  اءاتلإجر اجملة من  انه يمكنها إتباع، فالتقييم إعادة  وعند عدم رضائه بعمليةالمعني بذلك، 

توفيق ،ان المكلف بمكانه اللجوء الي اللجنة ال بينه وبين إدارة الضرائب القائم أجل تسوية النزاع 
لحل ودي النزاع او اللجوء القضاء الإداري وهذا من الحقوق مزايا الممنوحة حيث سندرس  في 

 .القضاء الإداري  االلجنة التوفيق، ثاني اولا

 التوفيق : لجنةأولا

 كلفة لماالمقترحة طرف مصلحة الضرائب التقييم بالضريبة بعملية إعادة  المكلفيقبل إذا لم 
هي الغرض، 1ا لهذ مخصصملفه على لجنة التوفيق طرح طلب  المكلف بعملية التقييم، يستطيع

 اللجنة قراري ف مكتب التقييمات إثرهاعلى  سينتظرلائية وهي التي الو  المصالحةو  التوفيقاللجنة 
كلي في حالت ال الإلغاء أوالجزائي والكلي  التخفيضإما التأييد او هذا القرار والذي يحتمل  إجباريا

 اجتماع هذه اللجنة يمكن للمكلف  دوعن ،نافذرأي اللجنة  خاصة ويعتبر

 حسب ما يسمحاستعانته بمستشار قانوني  من ينوبه قانون،بالضريبة الحضور شخصيا او 
 وساطةاليطلب فيها المكلف خطي  طلببوسطة سلة هذه اللجنة احق مر به القانون ولقد منح 

 مكتبم من طرف التقيي ةا عادلقرار  ورفضه النهائي،التقييم  الإشعاراستلام مباشرة بعد  والتحكيم،
 .يوما (11)أجل ثالثين  خلال التقييمات،مراقبة 

 لجنة توفيق تتشكل من يات،لاالو ئب على مستوى اتؤسس لدى مديريات الضر 
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 للجنة. رئيسا للضرائب، الولائيالمدير ـ 

 .المدير الفرعي للعمليات الجبائيةـ 

 .المدير الفرعي للرقابة الجبائية ـ

 .التسجيلمفتش ـ 

 .الوطنية كلامالأالعقارية  تالتقييمارئيس مصلحة الخبرات ـ 

 .ينئرياالجز العام للتجار والحرفين  الاتحادعقاري يعينه  عون  ـ

  .المعنيةموثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين  ـ

 .مهندس خبير عقاري يعين من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريينـ 

 خلاله ل على التبليغ المرسلرد حالة عدم في بعض المرة مكتب مراقبة التقييمات  تقابل
د هذا القبول يع فبالتاليلقاهرة القوة ا حالةولا نقصد في ذلك  قانوناله  الممنوحةالزمنى الفترة 

 الملف، 1التلقائية لهذا  التصفيةلمرحلة الثانية وهي إجراءات المقوم مباشرة ويتوجها الضمني 
يده بمعلومات معها لتزو للمعطيات امتناع المكلف بالضريبة على التواصل الي بعض نه يفتقد ألا

 النهائي،لتقييم تبليغ ا إشعارفي  لهذلك  ويرسل علىالأ السعر سبتحيالمقوم يقوم العون لذا  أكثر،
 وفي التوفيق،لجنة  الي المكلف، تقديمالملف دون الحاجة لتقديم  غالق لي

غرض بعليها يقوم بالرد  الأشعارالمكلف بالضريبة  استلامان  بمجرد أحيانافي بعض 
 .ادل ومنصفتقييم ع إعادةمن اجل ميدانية  معاينةطلب اجراء أو  وجهة نظره التبرير

وع مجمآخر وثيقة في بدوره  يعد والذيالحقوق  إصدار سند التحصيل تمإذا  نه إنلاا
فاوض مناقشة الموضوع او التفي إعادة فلن يكون للمكلف بالضريبة الحق  القانونية، الإجراءات

إلى المديرية رة مباشإنما يتم توجيهه  التقييمات،عليه في مكتب مراقبة علي الضريبة المفروضة 
                                                 

عن  العقاري الناجمة الإشهارتسوية منازعات الجباية العقارية المتعلقة بحقوق التسجيل ورسوم  سماعين، إجراءات عيسى ـ 1

القانون العقاري، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف، الجزائر، العدد  للممتلكات، مجلةالتقدير  واعادة النقص في الثمنمراقبة 
 .061 ص، 8180 ة، سن02
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 الإجراءاتة ومباشر  ،التقييمإعادة تقديم طعن في  المكلف الفرعية للمنازعات وهناك باستطاعته
فإن  الجبائية، الإجراءاتمكرر أ من قانون  12مكرر و 12نصوص المواد  حسب  القضائية

 هو المكلف و يخضع المشتري لوحده  ،الرقابة الجبائية  الفرعيةمكتب مراقبة التقييمات بالمديرية 
لعقارات لمالك جديد البصفته  الملكية،ت نقل لافي كل حا والغراماتبالضريبة لدفع الحقوق 

   .حالة القواعد التجارية بعض  السكنية أو حائز جديد في

شتري التي تخضع البائع والم الولائية،الفرعية  المديريات أصبحتالأخير  ةالآونهذا في و 
رامات عدا استثناء البائع من الغوالتي  وبتضامن بينهم، مناصفةلحقوق التسجيل المسترجعة 

الواقعة بعات كل ت فيبتضامن العقد شريعة المتعاقدين يتشاركان العام مبدأ  الياستنادا  المطبقة،
 .هذا العقدفي 

 داري الإالقضاء  :اثاني

م ييالتقة إعاد عمليةعن    ةالناتجالمنازعات  لحسمالثانية  ةالمرحل القضائيةة يت عد التسو 
طلب  يرفعلن يلتجا إ على المكلفة يالإدار التسوية  عبر الراضيالي لجأ الطرف يالعقاري، فإذا لم 

ه لية وعية والإدار يالإجراءات المدن طبقاً قانون القضاء الإداري  فيوممثل القضاء المختص،  إلى
 .1ةيالإدار ة أمام المحاكم ئية لقضايتم التطرق للتسو يس

 ةيالإدار  القضاءة أمام ية القضائيالتسو عرض  أولا:

ة طبقاً يالعقاري للمحاكم الإدار  التقييماعادة  منازعاتفي لقد أعطى المشرع الجزائري الفصل 
 .ةية والإدار يلقانون الإجراءات المدن

وافر في تتنبغي أن يو  القضائية، ختصاص هذه الجهةاار العضوي كأساس يالمع مدعتب 
 .كغيرهاة يالإدار أمام المحكمة  المرفوعة القضائية الدعوى 

 ة،ل لصالح الإدار يتمهي والتي النزاع ن الأطراف يب الدعاوى هذا جملة من الشروط لرفع 

                                                 
 مكررأ، قانون الإجراءات الجبائية.12مكرر،12يرجع في ذلك نص المادة، ـ 1
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ر صدور يره، وفي الأخيوذلك بإجراء الخبرة مساعدة القاضي وتنو  تدخل،يالمشرع من جعلت 
  غهية وتبليالحكم من المحكمة الإدار 

 الشكل والموضوع: منمن حيث : عوى دبول القط ـ شرو 4

هي تلك الشروط الهامة الضرورية التي يحب ان تتوفر في كل قضية  :الشكليةأ ـ الشروط 
داري، والذي قد ينتج عن عدم الالتزام بهذه الشروط عن عد الإلعرض نزاعتها ما علي القاضي 

 قبول هذه الدعوة.  

ية لكي تكون عريضة افتتاحي الدعوى القضائ ب  ـالشروط المتعلقة بالعريضة رفع الدعوى:
ويحب ان  الادارية،من قانون الإجراءات المدنية  206و205مقبولة من حيث الشكل طبقا 

هذه عريضة البيانات الأزمة لأطراف النزاع من موطن الخصوم، هوية والبيانات الشخصية  نتتضم
، ض الملخص القضية ملفات المطلوبةهو من الدفوع الشكلي، الي العر  مدقيقة وان الدفع بانعدا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع ذكر الجهة  205/206وهذا لما جاء في نص المواد 
 القضائية.

وهي تلك الشروط المنصوص عليها في قانون  ج ـ الشروط تتعلق بالأطراف النزاع:
  الإجراءات المدنية والإدارية

  1الدعوى ومركره  يكون المدعي في وضعية ملائمة لرفع هذا ـ شرط الصفة:

 القانوني يسمح المثول امام القضاء.

الأداء امام الجهة القضائية وهو من شروط صحة بها أهلية  والمقصود شرط الأهلية:
 الإجراءات 

 سنة عن  03أهلية الشخص الطبيعييشترط 

                                                 
 قانون الإجراءات المدنية والإدراية، ن، م205/206ذلك نص المواد  في يراجع ـ 1
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داري حسب الإأربعة أشهر امام القضاء قاعدة العامة حدده شرط الميعاد : ـ شرط الميعاد
 ةقانون الإجراءات الادارية وفي مجلس الدولة وعند الفصل بالدرجة ابتدائي 317نص المادة 

 والنهائية حسب الميعاد من تاريخ نشر والتبليغ القرار.

 ـ إجراءات الخبرة القضائية  2

أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري استعانة بكل وسائل التحقيق المطروحة امامه لقد 
داري لإاعند دراسة وفحص ملف الدعوى معروضة عليها وستصادر الاحكام وعليه فأن للقاضي 

دور مهم في الدعوي الادارية، ويوجد كثير من القضايا التي تعرض عليها يجب علي القاضي 
 قضايا العقارة او الرث.طلب اجراء خبرة كال

طر القاضي طلب خبرة من اجل قضايا العقارية ضالحالة ي في كثير من أ ـ تعين خبير:
خبير تقرير ويعد هذا الشخصية المكان ة يناالعقاري ويكون على خبير ان ينتقل الي معفي تقييم 

 ب عليشامل كل المعلومات متخصصة عن هذا العقار في مدة معينة وان في نطق بحكم يج
 القاضي ان يعلن اسم الخبير.

الي الكشف والتحقيق ومن خلال يلجا القاضي  سلطة القاضي علي تقرير الخبير: ب ـ
معلومات التي بين يده عن المكان وذلك بعد تعين الخبير في القضايا معروضة امامه وذلك 

 . 1سلطة واسعة في تحديد القيمة التجارية العقار داري الإالحق وللقاضي لحماية صاحب 

 لقضائية التي تكون مكلف بعمليةان الجهة ا داري امام تقييم الإدارة:الإج ـ سلطة القاضي 
التقييم ممثلة في إدارة أملاك الدولة او الإدارة الجبائية، الحالة عدم رضى القاضي علي تقييم 

 دارة.الإالإداري على تقييم الوقع من الادارة، تظهر رقابة القاضي 

يقوم الخبير بتفقد المكان محل النزاع من اجل  د ـ سلطة القاضي تجاه الخبرة القضائية:
استماع الي اقوال الخصوم او اطلاع على مكان والوثائق الخاصة وتحرير الخبرة الي تساعد بها 

  القاضي في حل النزاع ولا يكون علي القاضي انه ملزم بها.

                                                 
 .828 ع السابق، صجصونية بن طيبة، المر  ـ  1
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اكتمال جمع المعلومات يكون علي  ر الحكم مختص في التقييم العقاري: عنده ـ صدو 
القاضي الإداري ان اتخاذا قرار ويكون من الضروري الفصل في هذا النزاع يصدر قرار بناءا 

 على المعطيات الموجودة امانها.

 تقييم الضريبي الالمطلب الثاني: الجزاءات المطبقة على المكلفين ب

ون الجزائري والتي فرضها القان التي منحها القانون الجبائي للمكلفوالمزايا  الحقوق في مقابل 
ها حسب ب حدد العقوبات المتعلقة فقدلكل من يخل بواجباته سوى كان المكلفين او الخاضعين، 

جسامة الفعل، وان هذه الجزاءات أهمية كبيرة لفهم اليات الرقابة لحفظ علي حق الدولة والموطن 
 معنا.

 :عدم التسجيل او التأخير في التسجيلالفرع الأول: جزاءات 

ركز عليها المشرع الجزائري وفرض له نصوص قانونية  يعتبر التسجيل من اهم العناصر
 متعددة التي تجعل منها ذات أهمية كبيرة وقد جعل له جزاءات عديدة. 

 عدم التسجيل:  أولا:

تطبق على كل من الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة الذين تقاعسوا 
 غرامة عن كل مخالفة المحددة،القانونية  جالالآعن تسجيل العقود المبرمة على مستواهم في 

 .1مؤثق او من يقوم ببرام العقود قانون الكل 

 ثانيا: التأخير في التسجيل 

 :كالآتي التأخير في عملية التسجيل ويحدد مبلغ

 11وثالثين  10يوم واحد  نما بيالتأخير في التسجيل يتراوح غرامة كان  أذا %10 ـ 4  
 .يوما

                                                 
 .811كريم حرز الله، المرجع السابق، ص ـ 1
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 ،يرخالأيداع قد تم بعد اليوم لااإذا كان  تأخير،عن كل شهر  % 11إلزام مالي قدره    ـ 2
 .%85مستوى الجبائية المشار اليها أعاله  والغرامةالمالي  الالتزاموذلك دون أن يتعدى مجموع 

لهم الذين لم يقدموا التصريحات بأموالهم المنقولة عن طريق  الموصيعلى الورثة او  ـ 3
 رعن كل شهر تأخي 0أن يدفعوا تعويضا قدره % عليها،المنصوص  الآجال خلالالوفاة 

 على المكلفين العقوبة المفروضة  الفرع الثاني:

ها بالمكلفين بحسب نصوص القانونية التي جاء  العقوبات المفروضة علىتتعدد انواع 
 الجزائري. المشرع

 :الخاطئ عقوبة التصريح ـ2  

عف مة تساوي ضار الذي يقوم بها غبالضريبة عن كل تصريح خاطئ  ينيدفع المكلفأ ـ  
  .دج 5 111011عن التي يدفعها مة ادون ان تقل هذه الغر  المستحقة،للرسوم  الإضافيالمبلغ 

د قمة اغر  الضريبة،اجل التملص من دفع  منمراوغة يدفع كل شخص شريك في ب ـ  
 .دج 01، 111 11دون ان تقل عن  منها،تساوي ضعف الحقوق والرسوم المتملص 

  :في التصريح عقوبة عدم كفاية الثمن او التقديرات  ــ  3

تطبق على  أقل،دج او  51 111إعادة التقييم اقل من  في إذا كان مبلغ فارق  أ ـ   
    1 .من الحقوق المسترجعة 01بالضريبة غرامة بنسبة %  المكلف 

 دج، 811 111دج وأقل من  51 111من  أكثرإذا كان مبلغ فارق إعادة التقييم  ب ـ 
      .%05تطبق عليه غرامة بنسبة 

دج تطبق عليه غرامة بنسبة  811 111كان مبلغ فارق إعادة التقييم أكثر من  إذا ج ـ  
في حالة تحرير سند التحصيل المنصوص عليه في المادتين  85وتكون نسبة العقوبة % %85

 .من قانون التسجيل 156 والمادةالجبائية راءات الإجمن قانون  ه 8مكرر 12

                                                 
 .21المرجع السابق، ص بوشامي، نجاة  حمداوي، زوليخة ـ 1
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 :خفاءالإ عقوبة ـ   1

كل اتفاق يهدف إلى  ثرالأوعديم  باطلاقانون التسجيل انه يكون من  001نصت المادة 
إخفاء جزء من ثمن بيع عقا ارت او تنازل عن محل تجاري او زبائن وكل جزء من فارق ناتج 

 1عقارية او محال تجاريا او زبائن لاابتمامه او جزء منه يتضمن أمو  1عن تبادل او قسمة 

ي وه مقصود،إنما هو تعمد  العقود،وكل مكلف لجأ إلى إخفاء الثمن المصرح به في  
ن أن تقل دو  منها،مة تساوي ضعف الحقوق والرسوم المتملص اعقوبة يخالف عليها القانون بغر 

 .دج 01 111011عن مبلغ 
 :عقوبة الغش الجبائيـــ  5   
يض الكل او البعض من تطبق على كل شخص مع شريكه خفض أو حاول تخف أ ـ   

 111011نجزائية تتراوح بي الغش غرامةوطرق  باستعماله أساليب تصفيتها،الضريبة او    وعاء 
إما واحدة أو  سنوات، 15خمس إلى  10وسجن من سنة  2دج  81 111 11دج و ، 5

       .معا

المبلغ  01/0يفوق عشر  الإخفاءإذا كان ثمن على كل شخص تطبق نفس الغرامة  ب ـ  
     دج 0 111011او مبلغ الرسوم المساوي أو يفوق  للضريبة،الخاضع 

غ دون ان تقل عن مبل لكل شخص، عنهاأضعاف الرسوم المتملص  أربعةالغرامة تكون  ج ـ
 .دج 5 111011

 :المراقبة الجبائية أعوانمنع عقوبة ـ  6

 تأدية نعالعقاري المكلفين بالتقييم  المراقبة الجبائية أعوانعرقل تطبق على شخص ـ  
 .2 دج 51 111011دج إلى  5000,00بغرامة جبائية تقدر بمبلغ  عقوبة، القانونيةمهامهم 

 

                                                 
  من قانون التسجيل، المرجع السابق. 001ذلك نص المادة  في يراجعـ  1
 من قانون التسجيل، المرجع السابق. 003ذلك نص، في يراجعـ  2
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 العقارية يكون أساسه حول القيمة السوقية ويكون يمكن القول ان مهمة التقييمات في الأخير 
والبائع وأعوان التقييم وذلك لضمان حقوق  المشتري كل الجهود كل الأطراف سوى  رذلك بتظاف

 ان أهمية التقييم العقاري ان يكون الخبيران  على أطرافان تعامل المقيم من جهة ومن جهة اخر 
هو حفظ العقارة من مافيا العقار وذلك وظمأن حق الدولة ومن خلاص مكاتب التقييمات او 

 خبير.
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وفي ختام بحثنا هذا نستخلص ان تقييم الضريبة على العقاري عملية فنية تتطلب مهارات 
الوصول الى نتيجة في كل شخص ممارس لهذه مهمة، الذي جعل من وعمل جاد من أجل 

 طبيقها، تعدالعمل بها وآليات ت كيفيةالمشرع الجزائري يلجأ تنظيمها في نصوص قانونية متعددة و 
كانت هذه  سوي  كتشاف الغش في التصريحات لا العقارية من أنجع الطرق  للأوعية تقييمعملية 

 التصريحات مقصودة او غير مقصودة، وتكون هذه العمليات وقائية، من خلال استرجاع 

 شهار العقاري مع فرض عقوبات على التأخير والاخفاء. الإفي حقوق  ةحقوق الدولة والمتمثل

على طريقة سير عمل مكاتب التقييمات سوى كان في المديرية الولائية  نامن خلال تعرف 
ائب او في مكتب على مستوى المركز وطرق المطبقة في العمل واكتشاف لكل اشكال الضر 

التهرب وان هذا من اهم عناصر العمل والتحقيق الذي ترك لجوء الى الهبة والعقود السورية بدل 
من عقود البيع الذي جعل من ذلك مهام فرق التحقيق والمحافظة على حقوق الخزينة العامة 

معنا ومحاربة كل أنواع التهرب وحماية الثروات العقارية من مافيا العقار السيطرة للدولة والافراد 
 على السوق العقارية.

 :التساؤلات كتالي، يمكن القول ان الوصول الى نتيجة هذا على ما درسنا دواعتما

العديد  وفقو  تقييمها وتثمينها دان تقييم الضريبي وإعادة طرح الثمن الحقيقي الى العقار المرا -
وص والمنصتقييم يقوم عليها  ر وأسسصعناالسعر المرجعي و  على بناء من إجراءات المتخذة

 .عليها في القانون 

 ةلقد وضع المشرع عدة هيئات مختصة في عملية تقييم والذي وضع لهم ضوابط وشروط متعدد -
ومة من اجل تحقيق الاهداف المرس وتوفر المهارات العمل ةذلك كتحديد الرتب والنزاهة والمسؤولي

 لهم في استرجاع حقوق الدولة والمحافظة عليها.

تم وقف تتقييم على مستوى الهيئات المختصة يتم فيها معالجة الملفات المعدة لان طريقة التي  -
اجل القانوني المحدد من اجل وضع تقدير حقيقي للوعاء الضريبي وذلك إعادة احتساب الحقوق 

 ناء على القيمة السوقية.المفروضة ب
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وضع الحقوق كل الأطراف و  ءالى المكلفين وذلك لاستيفا المزايالقد وضع المشرع العديد من  -
ضوابط وجزاءات على كل من حول التلاعب او التهرب من دفع الحقوق المفروضة والمطبقة 

 .على كل المكلفين بهذا تقييم

 الدارسة:نتائج 

 ، توصلنا الى النتائج التالية:السابقةالتساؤلات دراسة من خلال  

ـ ان تعدد طرق والإجراءات يعزز عمل أعوان الرقابة في تحقيق نتائج في المحافظة على حقوق 
 العقارية. تالخزينة وحفظ كل المعاملا

ـ ان الفرع في بعض الآجال القانونية التي وضعها المشرع يترك فرصة الى المتهربين في 
 استغلالها.

في تجسيد  رزوذلك يبـ ان العمل الجيد وفق أسس قانونية تعزز الثقة بين المكلف والإدارة الجبائية 
 الأبواب مفتوحة على الإدارة الجبائية.

ـ الصعوبات العديدة التي تواجه أعوان رقابة والمتمثلة في المكانيات المادية والبشرية في التنقل 
 وزيارات الميدانية العديدة.

أحيان يكون فيها عدم رد المكلف يشكل أكبر عائق يوجه أعوان الرقابة في انجاز  رأكثـ في 
 المهام الموكلة ليهم.

ـ ان الأهداف التي ترجوها الدولة من هذه العمليات هي المحافظة على الحقوق كل طرف لان 
 الحصيلة لوحدها تبقى مجرد أرقام والذي يحب الوقوف عليها.

 ن تعسف او عدم الثقة في الادارة الجبائية في بعض أحيان والمزاياـ حماية حقوق المكلفين م
 الذي اعطاها فرص كبيرة لطعن وفق عدة مراحل. المطبقة على المكلفين بهذا تقييم

 :التوصيات

 ضوء هذه الدارسة نقترح عدة توصيات منها:في     
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ي فيها الرد نهائي المكلف وذلك الفرع القانون دـ تعديد في آجال القانونية في حالة التي لا يوج
 الموجود والذي يشكل عائق كبير اعوان الرقابة.

ـ العمل على ضرورة تسهيل أكثرو نظر في كل الإجراءات من اجل رفع الحصيلة الجبائية التي 
 تعود الى الخزينة العامة.

المعاملات حسب درجة هذا ـ العمل على إعادة نظر في نظام الاعفاء الموجودة في العديد من 
 المعاملات.

 

 

 

 

 

   ث   ال هذا البح     ا لإكم       ات أن وفقن   م الصالح      د الله ال  ذي بنعمت       ه تت   وفي الأخي      ر نحم 
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 ة ـــقائم              

 المصادر              

 والمراجع             
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 المصادر:

 النصوص التشريعية:

 ،والإدارية المدنيةقانون الإجراءات  في المتضمنالمؤرخ  12/13من القانون رقم  085 المادة ـ 4
 .8112/ 12/ 81في  ، المؤرخة80العدد  الرسمية الجريدة

 الأوامر 

المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية  08/0376/ 13المؤرخ في ،76/015 رقم الأمر ـ 4
 .05 العدد ،0377لسنة 

المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري  10/18/0335المؤرخ في 35/12الامر رقم  ـ 2
 .06/12/0335في  ة، المؤرخ81الجريدة الرسمية، العدد

 :ةيالنصوص التنظيم

 .12ص  ،8103وزارة المالية، الدليل الجبائي للتسجيل لسنة  ـ 4
المصالح  تحديدالمتضمن  0330/ 18/ 81المؤرخ في  30/61رقم  التنفيذيالمرسوم  ـ 2

 0330/ 87/18المؤرخة في  13العدد ، الرسمية الجريدة، الجبائية وصلاحياتهاللإدارة  الخارجة
 الرسمية الجريدة 02/13/8116المؤرخ في ، 16/187رقم التنفيذيالمعدل والمتمم بالمرسوم 

 .8116/ 13/ 82 المؤرخة في 53العدد ،
، المحدد 0330 / 15/ 82المؤرخ في078/ 30تنفيذي  ، المرسوم17/12 /16المواد  ـ 3

 .0330سنة  ،86، الجريدة الرسمية، العدد والبناء والتعميرللقواعد العامة للتهيئة 
المصالح الخارجية  ن، المتضم0330/ 15/ 82المؤرخ في 075/ 30المرسوم التنفيذي، رقم  ـ 1

والمتمم، بالمرسوم التنفيذي  ل، المعد01الأملاك الدولة والحفظ العقاري، الجريدة الرسمية العدد
/ 12/12، المؤرخة في 02الرسمية، العدد ة، الجريد8105/ 12/ 12في  خ، المؤر 05/32رقم 

8105. 
بتحديد  ق، المتعل01/01/0335، المؤرخ في 35/101ذي رقم يالتنف المرسوممن  11المادة  ـ 5

الخبراء القضائيين وكيفية، كما يحدد حقوقهم، وواجباتهم، الجريدة  ةائمقشروط التسجيل في 
 .05/01/0335، المؤرخة في 61الرسمية، العدد 
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لشروط ل ، المحدد0335/ 01/01المؤرخ في  35/101ذي رقم يمن المرسوم التنف 11المادة  ـ 6
 العدد الرسمية جريدةال وواجباتهم، حقوقهم يحدد كما ياتهفين وكييل في قوائم الخبراء القضائيالتسج

 .05/01/0335 في المؤرخة 61،

المتضمن القانون الأساسي  00/8101/ 83المؤرخ في ،01/833رقم  التنفيذي المرسوم ـ7
 72دد ،الع الرسمية الجريدة، الجبائيةللأسلاك الخاصة بالإدارة  المنتمين بالموظفينالخاص 

 .15/08/8108المؤرخة في 
الرسمية،  ة، الجريد02/01/8180في  خر ، المؤ 80/131التنفيذي رقم  م، المرسو 01المادة  ـ 0

 .81/01/8180خ في ر ، المؤ 21تنظم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، العدد
 ن، المتضم00/8117 82في  خ، المؤر 17/162من المرسوم التنفيذي، رقم  15المادة  ـــ 9

، المؤرخة 75 ددارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدلاتنظيم ا
 .08/8117/ 18في 

 القرارات:
تنظيم المصالح  ن، المتضم18/8113/ 80خ في ر من القرار الوزاري المشترك المؤ  61المادة ـ 4

في  ة، المؤرخ81الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، الجريدة الرسمية، العدد 
83/11/8113. 

 المراجع:
  كتب

بكر، الأملاك العقارية، الدار أبو احمد عبد الكريم المحيميد، والدكتور مصطفي محمود  ـ 4
 .8105الجامعة الإسكندرية، مصر، سنة 

بشير عباس محمود العلاق، التسويق العقاري، المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحوث  ـ 2
 .8101ودارسات، القاهرة، مصر، د ط، سنة 

بيروت،  لىالأو الطبعة  ،المكتبة العصرية لبنان، منشوراتزهدي يكن، العقارات وأقسامها في  ـ 3
 .0361لبنان ،

ئري للتوجيه العقاري، بدون طبعة، دار هومه، زاالجسماعين بوشامة، النظام القانوني  ـــ 1
 .8110الجزائر، سنة 
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موال الخاصة التابعة للدولة، والجماعات المحلية، د ط، دار الاعمر يحياوي، الوجيز في  ـ 5
 . 8113سنة ، هومة، الجزائر

دار الخلدونية  ي،الجزائر المثبتة للملكية العقارية في التشريع  الإداريةالسندات  الوافي،فيصل  ـ 6
 .8101الجزائر، سنة  والتوزيع،للنشر 

محمد الصرفي، التسويق العقاري الإلكتروني، دارا لفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ـ 7
  8106الطبعة الأول، سنة 

طبعة،  ن بدو  الجزائر، ومة،ھة الخاصة الشائعة، دار ية العقار يز في الملكيالوج دلاندة، يوسف ـ 0
 .8102سنة

 رسائل:
 دكتوراه

كريم حرز الله، النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  ـ 4
 .8102/8105كلية الحقوق جامعة يحيى فارس بالمدية، تخصص قانون خاص، سنة 

  رماجستي
نون العقاري، فرع القا، ماجستيرالعقاري في القانون الجزائري، مذكرة  التسجيل، العمريةبوقرة  ـ 4
 .8117سنة  ،البليدةة الحقوق، جامعة سعد دحلب، يكل
مذكرة لنيل  ئري،زاءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجازيدي جميلة، إجر  ـ 2

 .8108 نوقشت، سنةشهادة الماجيستر في القانون، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
 ـ ماستر

، ادرار، العلوم التجارية التسيير، قسموالتجارية وعلوم  الاقتصاديةالعلوم  دراية، كليةأحمد  ـ 4
 .8180/8188سنة 

رة تدخل مذك ،أثر إعادة التقييم على حصيلة الجباية العقارية بوشامي،نجاة  حمداوي، زوليخة ـ 2
حمد أ .جامعة ،شعبة العلوم المالية والمحاسبة كأديمي ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر الا

ر، سنة ادرا ،العلوم التجارية التسيير، قسموالتجارية وعلوم  الاقتصاديةالعلوم  دراية، كلية
8180/8188. 



 قائمة المصادر والمراجع

 

23 
 

مذكرة لنيل  ،أزمة التقييم العقاري في التشريع الجزائري فتحي فيسه ورباحي ومنور حطابي،  ـ 3 
المدية، بجامعة الدكتور يحيى فارس  ،القانون العقاري  ،تخصصشهادة الماستر في الحقوق ال

 .8188/ 8180السياسية، الجزائر، سنة الحقوق والعلوم  كلية
ة ضمن مذكرة مقدم الجزائري،تقييم العقارات التابعة للدولة في التشريع  نعيمة قحايرية، ـ 1

لية الحقوق ك التبسي،الشيخ العربي جامعة  ،عقاري  تخصص قانون  ،متطلبات نيل شهادة الماستر
 .8102،8107الحقوق تبسة، الجزائر، سنة قسم  ،والعلوم السياسية

مذكرة  ،حليةالم التنمية في العقارية الجباية دورعثمان،  ، محمد امـيــن سليمانوي از عوردة الـ ـ 5
لية ك بوشعيب،جامعة بلحاج ، تخصص قانون عام الحقوق،مكملة لنيل شهادة الماستر في 

 .8188/8181تموشنت، الجزائر، سنة  قسم الحقوق، عين ،الحقوق 
 

 :مجلة

لمؤثق، ا ةبكاي حمان، العقد التوثيقي الإجراءات ولمراحل التي يمر بها، مقال منشور بمجل ـ 4
 .8112، 00الجزاء، العدد 

 ة، سن12لتحرير العقد التوثيقي، مجلة الموثق، العدد والإجراءات الطرق  زيدان بوريس، ـ 2
8118 

صونية بن طيبة، ضوابط واليات تسوية النزاعات المترتبة عن التقييم العقاري، المجلة الجزائرية  ـ 3
 . 8188، جانفي 10 د، العد00للأمن والتنمية، المجلد 

تسوية منازعات الجباية العقارية المتعلقة بحقوق التسجيل ورسوم  سماعين، إجراءات عيسى ـ 1
ون للممتلكات، مجلة القانالتقدير  واعادة النقص في الثمنعن مراقبة العقاري الناجمة  الإشهار

 .8180 ة، سن02العقاري، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف، الجزائر، العدد 
 ق لحقو كلية ا، العقاريةالبيوع  يالضريبي فمن الغش  دالح هاجر بضياف، سناء شيخ، آليات ـ 5

 .8180 ة، سن10د، العد13المجتمع، المجلد الجزائر مجلة القانون تلمسان،  والعلوم السياسية، جامعة
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 ملخــــص

 

 ملخص:

بالمديرية  يقوم بها مكتب مراقبة التقييمات العقاري الذي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التقييم 
يلة الجباية على حص للولاية الوادي والمركز الجواري للضرائب بقمار الفرعية للرقابة الجبائية 

وتنولنا  ، حيث وقد اعتمدنا المنهج الوصفي 8185-8182الفترة ، خلال بولاية الوادي العقارية 
وتحصيل م التقيي وطرق معالجة رسة، داال وعناصر الأساسية  في هذه  المفاهيمي لمتغيري  الإطار

قبة رامي يقوم بها مكتب الدراسة إلى أن لعملية التقييم الت من خلال هذه   الجباية، وتوصلت
ل و رسم حقوق التسجيالدول لدور فعال في استرجاع ومكاتب التقييمات في المركز التقييمات 

 .العقاري المتهرب عن دفعهما للخزينة العمومية الإشهار

 

 : تقييم العقاري، الضريبة، رسم الاشهار، حقوق التسجيل الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

This study aimed to investigate the real estate valuation conducted by the 

Valuation Control Office of the Sub-Directorate of Tax Control in El Oued 

Governorate and the neighboring Tax Center in Guemar. The research focused on 

the impact of these valuations on real estate tax revenue in El Oued during the 

period 2024-2025. Employing a descriptive methodology, the study explored the 

conceptual framework of the key variables and elements, along with methods for 

processing valuation and tax collection. The findings indicate that the valuation 

process undertaken by the Valuation Control Office and the valuation offices at the 

center plays a crucial role in the state's recovery of evaded registration fees and 

real estate advertising duties owed to the public treasury. 

Keywords: Real estate valuation, Tax, Advertising duty, Registration fees 
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